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 كلمة شكر

ذا زنا هالحمد لله الذي أنار لنا طرق العلم والمعرفة وأشكره على حسن عونه لإنجا

 البحث

 على نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام

افق لذي وا خلفي عبد الرحماننتقدم بجزيل الشكر والإمتنان العظيم الأستاذ المحترم 

 برتهالإشراف على هذا العمل وما قدمه من وقت وجهد وإرشاد والذي لم يبخل علينا بخ

 الواسعة وبأفكاره وآراءه السديدة

 التي ساعدتنا لإتمام هذا البحث

لقدير استاذ أساتذة الحقوق وبالأخص الأية والجامع كما نتقدم بالشكر إلى كافة الأسرة

 الذي كان دائما في الموعد عند الحاجة في مسيرتنا الدراسية طباش عز الدين

 ةكلمة أو دعوة صالحبمن قريب أو من بعيد أو  من ساعدونادون أن ننسى جميع 

لبحث كما نتقدم بالشكر لأعضاء لجنة المناقشة الذين سيشرفون على مناقشة هذا ا

 .لجهود التي يبذلونها في تصويبهوا
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 إهداء

مرة ثاهدي  لله عزوجل على النعم التي لا تحصى التي بثها في عقل الانسان أولاالشكر 

احمل  ى منجهدي إلى من كلله الله بالهبة والوقار، على من علمني العطاء بدون إنتظار إل

 عطاءوالحياة صبر  أنإسمه بكل إفتخار وكان مرشدي نحو العلم والمعرفة إلى من علمني 

فظه ر" حبده متخرج تخوض غما الحياة غلى أبي العزيز "زوبيإلى من إنتظر  أن يرى فلذ ك

 الله وأدامه بصحة وعافية.

 غلى من كانت في السراء والضراء إلى من إجتهدت وحرصت على نشأتي و تربيتي

 بها وعطفها وحنانه، إلى من يعجز اللسانحإلى من غمرتني ب

ى يها إلالجنة تحت قدم جعل اللهعن الثناء عليه، والقلم عن وصف فضلها، إلى التي 

 أمي نسيمة حفضها الله وعاها و إلى إخوتي ليندة، كوسيلة، وادم حفظهم الله

ى " الذي لم يبخل عل"خلفي عبد الرحمانكما أتوجه بجزيل الشكر إلى الدكتور 

 دكتورالأيضا بتوجيهاته ونصائحه القيمة التي كانت في إتمام هذه الدراسة، كما اشكر 

 لذي ساندنا في هذا العمل." ا "طباش عزدين

 امأدفي الجامعة الذي ساندوني في مشوار دراستي وخاصة " زهوة"  أصدقائيوإلى 

 الصداقة والإحترام بيننا.

 فلكم مني خالص الشكر والتقدير

 وأرجو من الله التوفيق.
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تكن قدرا محتوما في حياة الأفراد إلا أنها قدر محتوم  وإن لم الجريمة ظاهرة إجتماعية

في حياة الشعوب والأمم، وذلك لأنه كان من الممكن أن نجد أحد الأفراد لم يقترف جريمة قط 

في حياته، فمن المستحيل أن نجد جماعة أو أمة أو شعبا يخلو من الجريمة، ومن هنا كانت 

ت السلطات التي تقوم على دعم الأمن في مكافحة الجريمة واجبا مقدسا من أهم واجبا

 .1الجماعة

تعتبر الجريمة الواقعة الضارة بكيان المجتمع وهو سلوك غير مشروع يتمثل بفعل أو 

حركة عضوية من حركات الجسم يقصد بها إحداث نتيجة جرمية معينة يضر أو يهدد 

صورة من صور ، ويترتب على إتيانها عقوبة وهي أهم 2المصلحة المحمية بنص قانوني

القانون الجزائي، التي يقررها المشرع ويوقعها القاضي على من تثبت مسؤوليته في إرتكاب 

 الجريمة. 

والعقوبة ترمي إلى تأكيد دور الدولة المتمثل في حماية المصالح الجوهرية للمجتمع فلم 

اق الأذى يعد الهدف من توقيع العقوبة الجنائية حال مخالفة أوامر المشرع ونواهيه إلح

بالجاني، وإنما أصبح الهدف تهذيب الجاني وإصلاحه وعلاجه حتى يمكن إعادته إلى 

، كي لا ينحرف عن الحدود المقررة ويتجاوز الحريات الفردية في 3المجتمع من جديد

 المجتمع من كل أشكال الإنتهاكات والتعسفات.

ملة المك وانين الخاصةوالق ،نظرا لكثرة الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات

 له

قد تجعل من المحتمل أن يخضع الفعل الواحد الذي يرتكبه الشخص لأكثر من وصف 

قانوني، كما قد يرتكب الشخص جريمتين أو أكثر من جريمة مستقلة عن بعضها البعض، لا 

يفصل بينها حكم قضائي، حيث أن في مثل هذه الحالات وغيرها تثير تعدد الجرائم 

                                                           
عصام أحمد غريب، تعدد الجرائم وأثره في المواد الجنائية: دراسة مقارنة، منشأة المعارف، الإسكندرية،  -1

 . 09،ص2004
جامعة مؤتة، )د ب ن(، -كلية الحقوقمحمد سعيد نمور، دراسات في فقه القانون الجنائي: أسس المعاملة العقابية،  -2

 .117ص، 2004
، وبيروت العربيةجامعة المنوفية -، كلية الحقوق: قسم القانون الجنائيسامي عبد الكريم محمود، الجزاء الجنائي -3

 .8ص)د س ن(،  بي الحقوقية، )د ب ن(،منشورات الحل
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concours d’infractions حيث يحضى هذا الأمر بالإهتمام الكافي وذلك عندما يرتكب ،

 الجاني عدة جرائم.

الجرائم يقتصر ظهوره إلى العصور القديمة، والديانات السماوية  موضوع تعدد

إلى القانون الرماني القديم نجد أنه يحتوي على  صولا إلى التشريعات الحديثة، فالبرجوعو

الجرائم، وهي تلك التي تقع على الشخص أو ماله، أما الجرائم  نصوص خاصة تخص تعدد

العامة فهي الواقعة ضد الدولة وتمس مصالحها سواءا في الداخل أو في الخارج، فقد أشارت 

نصوصه صراحة على قاعدة تعدد الجرائم حيث أوجبت تطبيق كل العقوبات التي يستحقها 

 .4منها الجاني عن جرائمه دون إمكانية إسقاط واحدة

لا وجود لتعدد الجرائم سوى نص واحد  1996أما في الجزائر قبل قانون العقوبات 

من قانون العقوبات الفرنسي،  05موروث عن الإستعمار الفرنسي وهو نص المادة 

والملاحظ أنه لم ينص سوى على التعدد المادي أو التعدد المعنوي، حيث وضع القضاء 

مبدأ تطبيق العقوبة الأشد دون سواها في حالة التعدد أقر و الفرنسي القواعد الخاصة

 1996عديدة في الجزائر إلى غاية سنة القضائية ال المعنوي، وهذا ما فتح المجال لإجتهادات

أين جسد المشرع الجزائري مصطلح التعدد بتقنينه لعدة نصوص قانونية خاصة بتعدد 

 .5الجرائم

الفقه  جانب شاكل التي لم تجد بعد الحلول منأمام ما يحتويه موضوع تعدد الجرائم والم

التي بإهتمام كبير من طرف القضاء، و والقضاء، رغم أنه من بين المواضيع التي حضيت

ات جراءلها إنعكاساتها المختلفة في محيط النظرية العامة للجريمة وأيضا في محيط الإ

د من ه يعخصائصه، كما أنهذا ما دفعنا لإختيار هذا البحث ودراسة مميزاته وو الجنائية،

ن ره ممواضيع الساعة، حيث يصادفها القاضي بشكل يومي في حياته العملية، رغم ما تثي

نظام  وضع مشاكل قانونية بالنسبة للعقوبات أو تعددها، فالمشرع الجزائري بدأ بتطبيقه و

احثون غفل البه أنخاص به، كي لا يؤدي الخلط بينه وبين المفاهيم القانونية التي تشابهه، إلا أ

 إعطاءها حقها الكافي من الدراسة والبحث.

                                                           
 .20، ص0112والعقابية: دراسة مقارنة، برتي للنشر، الجزائر،  وأثارها الإجرائيةباسم شهاب، تعدد الجرائم  -4

5-Zalani Abdelmadjid، Éric Mathias، la responsabilité pénale، Berti édition، Alger, 2009, 

p110. 
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لى نظرا فيما يتعلق بأهمية موضوع تعدد الجرائم على المستوى النظري، وكذا ع

يقا  وثلقانوني الجنائي، في كونه يتصل إتصالاوى التطبيقي الذي يمثلان الأساس االمست

ة لى دراسعنبني يالفعل أو تعدد الجرائم بالنظرية العامة للجزاء الجنائي، ذلك أن تحديد وحدة 

اص الخ وحدة وتعدد السلوك الإجرامي ذاته من جهة، ومواجهة المشرع لفكرة تحقيق الردع

ا مهذا وللمحكوم عليه من جهة أخرى، إلا أنه كثيرا ما يطرح على القاضي هذه المسألة، 

الفعل سب وئم الذي يتنايجعله في مواجهة العديد من الإشكاليات في إختياره الجزاء الملا

 عددة أوت متالمرتكب من قبل الجاني، إنطلاقا من تعدد جرائمه وذلك إما بتسليط عليه عقوبا

 عقوبة واحدة.

ح ه نطرلنتمكن من معالجة هذا الموضوع من جميع الجوانب، بناءا على ما سبق دراست

 ؟الجرائمما مدى فعالية النصوص القانونية في تعدد  الإشكالية التالية:

دراسة هذا الموضوع على المنهج الوصفي  إلى بة على هذه الإشكالية: إعتمدناوللإجا

التحليلي القائم على تحديد مشكلته، تماشيا مع طبيعة الدراسة، وذلك يظهر من خلال التقسيم 

تعدد الجرائم في الفصل ل الإطار المفاهيميالثنائي الذي إعتمدنا عليه، حيث قمنا بالتطرق 

اني، حيث قمنا بتحليل النصوص في الفصل الث على العقوبة تعدد الجرائمو آثار  الأول

الجرائم. القانونية التي تعالج موضوع تعدد
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مشاكل  حه منتعد قضية تعدّد الجرائم من القضايا الشائكة في القانون الجنائي لما يطر

ا لقضاي، فلا تكاد اوالفردوضغوطات تتعلق بتطبيق النص القانوني العادل ضدّ المجتمع 

 احد،ولأن الشخص الذي يرتكب فعلا واحدا يعاقب بنص  ،المعروضة على القضاء تخلو منه

 نها إلا محدّ يبحكم نهائي يعطي المجال لإرتكاب الجاني جرائم أخرى ولا يتم محاكمته  وإذ لم

ع أن ستتببتسليط عقوبة نهائية، وعليه فإن إرتكاب الشخص الواحد للأكثر من جريمة سوف ي

ا ميطبق عليه أكثر من نص قانوني من نصوص التجريم، إذ نكون في هذه الحالة بصدد 

 يسمى بالتعدد المادي للجرائم. 

 قد يحدث أن يرتكب الشخص عدة جرائم في وقت واحد وبواسطة فعل إجرامي واحد

 يقترفه فنكون عندئذ بصدد ما يسمى بتعدد المعنوي للجرائم.

ن كشف عدة إلى عدةّ نقاط مهمة وجدّ أساسية من أجل اليخضع مفهوم الجرائم المتعد

 ها.كل جوانب من المظهر الحقيقي للجرائم المتعددة وإزالة الغموض

ي ري، التلجزائاتعدّ أهمية دراسة تعدد الجرائم التي تناولها المشرع في قانون العقوبات 

مناه يث قسفيه النظرية العامة لتعدد الجرائم، ح خصصناسنوضحها أكثر في هذا الفصل الذي 

 ن.ى مطلبياه إلسنتناول ماهية تعدد الجرائم، التي بدوره قسمن (المبحث الأول)إلى مبحثين في 

مشكلة تعدد الجرائم من حيث الفقه والقضاء من جهة و تعريف(المطلب الأول)خصصنا 

 عمّا خصصناه لتمييز تعدد الجرائم (المطلب الثاني)وحدة الجريمة من جهة أخرى، أما 

هة جيشابهه من أشكال التعدد الأخرى من جهة وما يشابهه من حيث طبيعة الجريمة من 

 أخرى.

د في التعد والمتمثلة ،صور تعدد الجرائم (ثانيالمبحث ال)بينما تناولنا في 

في  ()المادي، أما التعدد الحقيقي )المطلب الأول(التي خصصناه في )المعنوي( الصوري

 .)المطلب الثاني(
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 ماهية تعدد الجرائمالمبحث الأول: 

حة الجريمة التي تضر بمصلزائري في قانون العقوبات الحديث، يحمي المشرع الج

تها وحد المجتمع التي لها عواقب جنائية تتمثل في العقوبة، وإذا كانت هذه الأخيرة في

م في ة جرائب عدّ هتمام فلا بد من إبلاء الإهتمام الكافي عند إرتكاالطبيعية تنال مثل هذا الإ

ال دّ من أفعنفس الوقت، وذلك من الضروري الإجتهاد لعلاج موضوع تعدد الجرائم للح

 المجرم الخطيرة وإصلاحه.

أنه  م إلايجتهد فقهاء القانون الجنائي لإيجاد التعريف اللائق لموضوع تعدد الجرائ

 طرأت بعض الإختلافات بينهم ولكن لم يجد مشكلة من هذه الناحية.

ي هيضاف إلى ذلك أن هذا الموضوع تعرضه لمشكلة وحدة الجريمة، وهذه الأخيرة 

جدد الموضوعات التي ينبغي التطرق إليها عند بحث تعدد الجرائم، فهي فكرة تتإحدى 

ة مة واحدجري أهميتها بين الحين والآخر، لأن المشكلة الحقيقية تتجسد في معرفة كوننا أمام

 أو عدّة جرائم.

من  تعريف تعدد الجرائمسنتطرق في هذا المبحث الذي قسمناه إلى مطلبين، حيث سنرى 

 .ني(الثاالمطلب يشابهه )تمييز الجرائم عما ثم  ،الأول(المطلب )والقضاء حيث الفقه

 تعدد الجرائم مفهوم المطلب الأول:

ذا ة، وهوجب لموضوع تعدد الجرائم أن يوضع له تعريفا كغيره من المواضيع القانوني

هذه  على ما لجأ إليه فقهاء القانون الجنائي وأغلب التشريعات، ومن حيث تسليطنا للضوء

يعات لتشرالمسألة التي تعد من المسائل الموضوعية، وضع فقهاء القانون الجنائي وأغلب ا

 ف عليه.لتعراتعريفا دقيقا، وذلك أن تعدد الجرائم سيتبعه قانون العقوبات ولهذا أوجد لنا 

ريف لهذا السبب سوف نتطرق في هذا المطلب لتقسيمه إلى قسمين، حيث سنتناول تع

 .ثاني()الفرع المشكلة وحدة الجريمة في ، ثم إلى )الفرع الأول(دة في الجرائم المتعد

 



الفصل الأول:                                             الإطار المفاهيمي لتعدد الجرائم  

 
8 

 

 الفرع الأول: تعريف تعدد الجرائم

ائيا ليه نهعتعدد الجرائم بأنه حالة إرتكاب الشخص لجريمتين أو أكثر قبل الحكم  يعرف

أن  اإم الجرائم تعددنوع واحد أو من أنواع مختلفة و من أجل واحدة منها، سواء كانت من

ذي ي والة أفعال فيسمى تعدد حقيقعن عدّ  يكون ناشئا من فعل واحد فيسمى تعدد صوري، أو

ف سوف نتناوله لاحقا، وهنا سنوضح تعريف تعدد الجرائم بشكل مفصل من خلال التعر

 عليه من جهة الفقه ومن جهة القضاء.

 أولا: التعريف الفقهي

الفقهاء، ومن هذا المنطلق نرى أن تنوع إستحوذ موضوع تعدد الجرائم على إهتمام 

العقوبات هو معيار تقسيم الجرائم إلى جنح، جنايات ومخالفات، وهذا التقسيم هو أساس 

 .6معظم أحكام القانون الجنائي

حالة أن يرتكب شخص واحد عددا من الجرائم قبل أن يصدر » :فه البعض على أنهعرّ 

أن يكون إرتكاب جريمة واحدة لها عدّة  بحقه حكم مبرم من هذه الجرائم، كما يمكن

 .7»أوصاف

الحالة التي تنسب فيها الجريمة إلى أكثر  تلك«:يمكن من جهة أخرى تعريفه على أنه

أوقات لا  وهنا يعتبر تعددا في الجرائم التي ترتكب في وقت واحد أو في عدّةمن شخص 

 .»يفصل بينهما حكم نهائي

تضاعفت فكرة القواعد والجرائم والعقوبات وتعددت مصادر الأحكام الجزائية، 

 . 8الإجماع ثم المقدمة وتليها السنة النبويةفي وأبرزها القرآن الكريم 

هتمام كبير رغم أن فقهاء الشريعة لم يحددوه بشكل حضي موضوع تعدد الجرائم بإ

دقيق، بل جاءتنا مواضيع على شكل قضايا فقهية منفصلة، مع التركيز على الحديث عن 

                                                           
 - فتوح عبد الله الشاذلي، أساسيات علم الإجرام والعقاب، منشاة المعارف، الإسكندرية، 2000، ص6.137

نظام توفيق المجالي، شرح قانون العقوبات: القسم العام، دراسة تحليلية في النظرية العامة للجريمة والمسؤولية  -7

 .476، ص 2010الجزائية، الطبعة الثالثة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 
)د س ن(،  لمصرية، الإسكندرية،شكري الدقاق، تعدد القواعد وتعدد الجرائم في ضوء الفقه والقضاء، دار الجامعات ا-8

 .20ص

https://fr.wiktionary.org/wiki/%C2%AB#es
https://fr.wiktionary.org/wiki/%C2%BB#da
https://fr.wiktionary.org/wiki/%C2%AB#es
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جرائم الحدود أو  العقوبة التي يجب توقيعها على مرتكب الجرائم المتعددة، سوءا كانت من

التعازير أو القصاص، أم كانت مختلفة في جنسها أو نوعها كأن يكون بعضها من الحدود 

، كمن زنى مرارا ومن سرق مرارا لا يقام 9من جرائم القصاص أو التعازير والبعض الأخر

 .10عليه إلا حد واحد

أن يجري تنفيذ العقوبة  جرائم قبلة تفرض الشريعة الإسلامية للشخص إرتكاب عدّ 

 .11عليه في واحدة منها

أوسع، مما يزيد من الحاجة إلى يكون من الطبيعي أن التناقض بين الآراء الفقهية 

صائص مختلفة تعبر عن نطلاقا من كونه نظاما مستقلا يحمل خ، إبتعدد الجرائم عترافالإ

 .12لذي يمكن أن يعطى لهبغض النظر عن الزاوية التي ينطلق منها، والفهم ا حدة متجانسة

 ثانيا: التعريف القانوني

يمكن  دائرة واحدة وهي تعدد الأفعال ونتائجها ولا الجرائم فيينحصر نطاق تعدد 

عل الف تصور قيامه بمقتضى فعل واحد، غير أن خلاف ذلك هو الحاصل، فغالبا ما ينشأ عن

ون ر القاني نظة واحدة، ولكن فالواحد نتائج متعددة، فيعتبر الفاعل في الواقع مرتكبا لجريم

 قد إرتكب مجموعة من الجرائم.

 الث مندقيقا لتعدد الجرائم حيث خصص الفصل الث يعطي تعريفاالمشرع الجزائري لم 

 .38 لىإ32الباب الأول من قانون العقوبات لتعدد الجرائم في المواد 

ختلاف صوره، حيث نجد أن المشرع قد وقع إهتمامه بذكر شروط تعدد الجرائم بإ 

تعددا في الجرائم أن ترتكب في وقت واحد آو في  يعتبر»يلي: ع ما من ق33المادة نص في 

؛ هنا يشير المشرع إلى شروط التعدد 13"أوقات متعددة عدة جرائم لا يفصل بينها حكم نهائي

الحقيقي وهي الصورة الأوضح والتي لا نجد فيها صعوبة في الفهم مقارنة بالتعدد الصوري 

                                                           
 .10عصام أحمد غريب، تعدد الجرائم وأثره في المواد الجنائية، ص-9

 - شكري الدقاق، تعدد القواعد وتعدد الجزاء في ضوء الفقه والقضاء، ص10.21
 - عصام أحمد غريب، مرجع سابق، ص10.  11

 باسم شهاب، تعدد الجرائم وأثاره الإجرامية والعقابية: دراسة مقارنة، سلسلة القانون في الميدان، برتي للنشر، -12

 .23ص -2005الجزائر، 
، يتضمن قانون 1966يونيو سنة  8الموافق ل  1386صفر عام 18مؤرخ في 66/156مر رقم الأمن  33المادة  -13

 ، معدل ومتمم.1966يونيو، سنة  11، الموافق ل 1386صفر عام 21، صادر في 49العقوبات،ج ر ج ج، عدد
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لا يفصل بينها حكم  رتكاب الجاني عددا من الجرائمالذي سوف نتطرق إليه لاحقا. وهي إ

نه يخص التعدد حكم ألتعدد الجرائم ولكنه ناقص ب عتباره تعريف غير مباشرقضائي ويمكن إ

 المادي فقط.

على: "يجب أن يوصف الفعل الواحد الذي يحتمل عدّة  ع ج من ق32تنص المادة 

، فتكييف هذا الوصف يستلزم من المحكمة النظر إلى 14د من بينها"أوصاف بالوصف الأشّ 

 حسب تدرجها في سلم العقوبات والمقابلة بينها،العقوبات الأصلية فقط للأوصاف المتعددة

المتهم إلا دعوة  ويترتب أيضا على شرط تكييف الفعل بالوصف الأشد هو ألا ترفع ضدّ 

 . 15واحدة عن الجريمة ذات الوصف الأشد

 الفرع الثاني: مشكلة وحدة الجريمة

أثارت مشكلة وحدة الجريمة وتعدد الجرائم جدلا واسعا، ويحصر غرض العقوبة في  

ام ويحدد طرق تنفيذها على أساس مقدار جسامة الجريمة المرتكبة، وهذا الردع الع

 . 16ة جرائمالموضوع يفترض التعرض لمشكلة أن يكون السلوك مكونا لجريمة واحدة أم عدّ 

وذلك من جهة الفقه  ،نه من المناسب أن نتطرق لجوانب هذه المشكلةنرى أ

 .)ثانيا(في التشريع المصري و)أولا(المقارن

 الفقه المقارن. أولا:

يتعرض موضوع تعدد الجرائم أولا إلى مشكلة وحدة الجرائم وتعددها ومن المفاهيم  

 الطبيعة الموجودة بالفعل للأشياءالطبيعية، فإن تفرد وتعدد الخطيئة ينشاْ من  الفعلية أو

 . 17ويمكن التحقق منها من خلال النظريات العامة المستخلصة من حقائقنا الحقيقية

ف الفقهي، وعلى الرغم من ذلك فإن ختلاوحدة الجريمة واحدة من أكبر مواطن الإ تعدّ 

ختلفت الجريمة محافظة على وحدتها وإن إ ف يبدو ذو طابع شكلي بحت، حيث تبقىختلاالإ

                                                           
، يتضمن قانون 1966يونيو سنة  8الموافق ل  1386صفر عام 18مؤرخ في 66/156مر رقم الأ من 32المادة  -14

 العقوبات.
ئي، دار هومة نظرية الجزاء الجنا، ئري، القسم العام: نظرية الجريمةعبد القادر عدو، مبادئ قانون العقوبات الجزا -15

 .391، ص2010للطباعة والتوزيع، الجزائر، 
 -باسم شهاب، تعدد الجرائم وأثاره الإجرائية والعقابية، ص16.30

بلعليات إبراهيم، أركان الجريمة وطرق إثباتها في قانون العقوبات الجزائري: دراسة مدعمة باجتهادات المحكمة العليا -17

 .132، ص2012والتوزيع، الجزائر، وأحكام النقض، دار الخلدونية للنشر 
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لاف لا يخلو من أية فائدة، إلا أننا بحاجة إلى نظرة شمولية تخزوايا النظر إليها، إلا أن هذا الإ

دنا إلى حد بعيد في تجاوز الحالات التي لا تكون عندها الجريمة موضع للجريمة فتساع

 .18الدراسة مطابقة لصورة الجريمة التقليدية

ة لتحديد وحدة الجريمة أو يطالي إلى الأخذ بالنتيجة الإجراميإتجّه الفقه الألماني والإ

م المادي للنتيجة المفهو لذا إختلفا في تحديد مضمونها، حيث يعتنق الفقه الألماني تعددها

ها التغيير الذي يحدث في العالم الخارجي كأثر مترتب على الفعل الإجرامي، فيأخذ بإعتبار

عتنق يجة المترتبة عليه، أما الفقه الإيطالي فقد إالفعل معناه في القانون الجنائي بناءا على النت

وني محل الحماية الجنائية المفهوم القانوني للنتيجة الذي يتجسد في الإعتداء على المال القان

 .19أو تعريضه للخطر

 ثانيا: في التشريع المصري

تفرض مشكلة وحدة الجريمة نفسها بشكل دائم وملح، لاسيما في مجال القضاء، مما 

، "حيث إتجه بعض الفقه الجنائي 20أدى إلى ظهور آراء فقهية في مصر لحل هذه المشكلة

مادي، لتحديد حالات تشكل أحد عناصر الركن الالمصري إلى الإعتماد على النتيجة التي 

 جتها، والسلوك هو وسيلة تحقيقهاإستنادا على أن مكمن الجريمة في نتي تعدد الجرائم

ويقتضي تعدد الجرائم تعددا في النتائج ولا يستلزم بالضرورة تعددا للأفعال، فتكون الجريمة 

ة واحدة، أما إذا تعدد الفعل وتعددت واحدة متى كان الفعل واحدا وترتبت عليه نتيجة إجرامي

النتائج المترتبة عليه كان ذلك تعددا حقيقيا للجرائم، وإذا كان الفعل واحدا وتعددت نتائجها 

 .21كنا بصدد تعدد ظاهري

يذهب البعض الآخر إلى الأخذ بفكرة وحدة الجريمة التي لا تتحقق في نظره إلا إذا 

يتطلب وحدة الركن المادي أمرين  وحدة المعنوية،إجتمعت بين عناصر الوحدة المادية وال

فتعني أن ركنها المعنوي  أما الوحدة المعنوية للجريمة وحدة النتيجة، العلاقة السببية.وهما 

                                                           
 - باسم شهاب، مرجع سابق، ص18.31

 -عصام أحمد غريب، مرجع سابق، ص19.171
 - شكري الدقاق، مرجع سابق، ص20.221

 - فتوح عبد الله الشاذلي، مرجع سابق، ص21.173
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تي إرتكبت في واحد، ويتحقق لهذا الركن الوحدة التي نصت عناصرها على جميع الأفعال ال

 .22لى هذه الأفعالوعلى النتيجة التي ترتكب ع سبيل تحقيق الجريمة

يحالف جانب من الفقه المصري هذا النظر إذ يذهب إلى الأخذ بفكرة التعدد، فيرى 

ة جرائم، لأن المخالفات البعض أن التعدد المعنوي للجرائم لا يعتبر جريمة واحدة بل عدّ 

لذلك ؛ 23المتعددة تتضمن بالضرورة تعددا في النتائج القانونية المترتبة على المسلك الواحد

فإن التعدد المعنوي يتوافر كلما ترتب على المسلك الواحد أكثر من نتيجة يعتد بها المشرع 

 .قانونا، ويستوي في ذلك أن تكون النتائج متماثلة أو مختلفة

 المطلب الثاني: تمييز تعدد الجرائم عما يشابهه

تأينا ا إريا أخرى، لذيزعم أن حالات الجرائم المتعددة تشترك في سمات معينة مع قضا 

 ختلاف السائد بينهما.من المفاهيم المختلفة لنوضح الإ عن بعضإلى تمييزها 

م أحكا تطرقت بعض التشريعات إلى بعض أحكام التعدد والتي تعد بدورها إستثناء من

 تعدد الجرائم والتي سنتناول بعض خصائصها وشروطها لاحقا.

عدد ا يشابهه من أشكال التتعدد الجرائم عمدراسة تمييز  من هنا سنتطرق إلى      

ننتقل لدراسة علاقة التعدد مع ما يشابهه من حيث طبيعة ،(الفرع الأول)الأخرى

 )الفرع الثاني(.الجريمة

 الفرع الأول: تمييز تعدد الجرائم عما يشابهه من أشكال التعدد الأخرى

ا قمنا تشترك حالة تعدد الجرائم بحالات أخرى وتتشابه معها في بعض الخصائص، لهذ

 عن بعض منها كي نوضح الإختلاف السائد بينهما. بتمييزها

ود الع ، حالة)أولا(عتيادالجرائم التي تتمثل في جرائم الإ نشير إلى التمييز بين

 .)رابعا(صد الق وجرائم المعتدية،)ثالثا(المساهمة الجنائية )ثانيا(

 عتيادأولا: جرائم الإ

نجد أن المشرع الجزائري لم يعرف لنا المقصود بجرائم الإعتياد، وبالتالي فإنه يحيلنا 

عتياد على أنه: ريفات وتوضيحات الجريمة ويعرف الإأن نعود إلى ما جاء به الفقه من تع
                                                           

 - شكري الدقاق،مرجع سابق، ص220. 22
 - شكري الدقاق، مرجع نفسه، ص23.223
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أنه  وشخصيته علىالتي حكم بها،  وإستهانته بالعقوباتحالة فرد تكشف جرائمه السابقة «

لديه ميولا دائما لإرتكاب الجرائم، فإن العقوبة لا تكفي لمواجهة خطورته وإنما يتعين عليه 

 . 24»أن يتخذ قبله التدبير الإحترازي الذي يكون من شأنه عزله عن المجتمع دفعا لحظره

يطلق عليها أيضا جرائم العادة، وإذا كان الأصل أن المشرع يكتفي لقيام بفعل واحد 

ستثنائية نادرة يبدي قناعته بأن إتيان فعل مادي للجريمة، إلا أنه في حالات إيقوم به الركن ال

في نظره عن الخطورة التي تستأهل العقاب، ولذلك واحد لا يكفي لقيام الركن لأنه لا يكشف 

ة أفعال، وعلى كل حال فإن نص لا بد في سبيل قيام هذا الركن من الإعتياد على إرتكاب عدّ 

 .25القانون هو الذي يعرفنا بما إذا كانت الجريمة بسيطة أم إعتياد

النسبة بيمة لجرتنتمي الجرائم المعتادة إلى الجرائم التي تصنف حسب الأركان المادية ل

لجاني امن  ، إذ كان فعل واحد لا يكفي لتشكيل جريمة مادية، وهذا يتطلبللأنشطة المتكررة

 ادي(.الم )العنصرأن يعتاد أو يكرر الفعل الإجرامي من أجل توفير تكرار العنصر المطلوب 

عليها تعرف جريمة الإعتياد أو العادة على أنه تلك الطائفة من الجرائم التي لا يعاقب 

، وهي قليلة على وجه العموم، 26ة مراتإذا تكرر وقوع الفعل المكون لها عدّ  المشرع، إلاّ 

فإن المشرع لا يكتفي بحصول الواقعة المادية مرة واحدة لتمام الجريمة، بل يتطلب تكرار 

 .27الواقعة ذاتها مع توافر العناصر الأخرى لقيام الجريمة

عدد مرات كل السلطة التقديرية للقاضي في تقدير يجب الإشارة إلى أن القانون ترك  

، فالعادة إذن عنصر من عناصر بعض الجرائم وسبب مشدّد لعقوبات جرائم 28الإعتياد

 .29أخرى

                                                           
الحفيظ، أسامة دباش، جرائم الإعتياد وتطبيقاته في قانون العقوبات الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر، خبيث عبد  -24

 .7و 6، ص2018جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 
العامة للجريمة والإشتراك كامل السعيد، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات الأردني والقانون المقارن: الأحكام  -25

 .181، ص)الأول، الطبعة الثانية، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، )د س ن الجزءمي والجر
سليمان عبد المنعم،النظرية العامة لقانون العقوبات: دراسة مقارنة، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية وبيروت العربية،  -26

 .175، ص2003
القسم العام، الجزء الأول "الجريمة"، ديوان المطبوعات الجامعية، عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري: -27

 .350، ص2005الطبعة السادسة، الساحة المركزية، الجزائر، 
 03معارف، الإسكندرية، )د س ن(، صعبد الحميد الشواربي، أثر تعدد الجرائم في العقاب، نطاق تطبيق، منشاة ال-28

 .04و
 - فؤاد رزق، الأحكام الجزائية العامة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 1991، ص29.52

https://fr.wiktionary.org/wiki/%C2%BB#da
https://fr.wiktionary.org/wiki/%C2%AB#es
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عتياد، ومثال جريمة الإعتياد في التشريع يقع الإختلاط بين تعدد الجرائم وحالة الإ

الجزائري نجد جريمة الإعتياد على تحريض قاصر على الفسق وفساد الأخلاق التي نصت 

، حيث يعتبر المشرع في حالات أخرى بأن الإعتياد ظرف 30ج قعمن 342المادة على 

التي تنص  ج ع قمن  2مكرر 389المادة  عليه فيمشدد في بعض الجرائم، وهذا ما نص 

عتياد على الإجهاض والتي ة إلى حالة الإعلى الإعتياد على جريمة تبييض الأموال، بالإضاف

 .31من نفس القانون 305المادة تناولتها 

على عقوبة الشخص الذي يقوم بإجهاض إمرأة حامل بمختلف  304المادة تنص أيضا 

ت إعتياده المستمر على تعتبر كظرف مشدد للجاني الذي ثب 305المادة الطرق، في حين 

 .32ممارسة ذلك السلوك الإجرامي

قة ي حقيفسبق أن رأينا بوضوح مفهوم الإعتياد يختلف عن تعدد الجرائم والذي يتجلى 

ل انت تشكما كأننا لو نظرنا لوحدنا في الأفعال التي يرتكبها الأفراد في جرائم إعتيادية ل

 فعالأجرائم، وهذا ما ذكرناه سابقا، على عكس الجرائم المتعددة التي تحدث من خلال 

 حد محتمل أوصاف متعددة لا تأخذ بعين الإعتبار. متعددة أو فعل وا

 ثانيا: جرائم العود

ئم قبل أن يحكم ة جراتعد تعدد الجرائم كما سبقت الإشارة هو إرتكاب الشخص لعدّ 

الذي يستلزم (la récidive) العود الناحية عنمنها، وما يتميز في هذه  نهائيا في واحدة

ة خصائص، فيعتبر ظرفا المعنى يتميز بعدّ  بهذا والعود. 33إرتكاب جريمة أخرى بعد الحكم

مشددا شخصيا يسري في مواجهة من توافر في حقه دون غيره من المساهمين في الجريمة، 

وتبعا لذلك يعد ظرفا مشددا عاما إذا لا علاقة له بماديات الفعل الإجرامي، ولكن مناط 

                                                           
، يتضمن قانون 1966يونيو سنة  8الموافق ل  1386صفر عام 18مؤرخ في 66/156الأمر رقم من  342لمادة ا -30

 العقوبات.
، يتضمن 1966يونيو سنة  8الموافق ل  1386صفر عام 18مؤرخ في 66/156من الأمر رقم  305و 389المواد  -31

 قانون العقوبات.
، يتضمن 1966يونيو سنة  8الموافق ل  1386صفر عام 18مؤرخ في 66/156من الأمر رقم  305و 304المواد  -32

 قانون العقوبات.
 - شكري الدقاق، مرجع سابق، ص33.201
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خلال الجريمة المرتكبة أيا كانت  التشديد فيه هو الخطورة الإجرامية للعادة والتي تكتشف من

 . 34طبيعتها

في جريمة معينة، ومن بعد يقوم  ن يصدر حكم نهائي على الجانيمكن أن يحدث وأي

 .35فهذا هو المقصود بحالة العود القانوني أخرى إجرامية أفعال رتكاببإ

يعرف أن الوصف القانوني الذي يلحق بشخص عاد إلى الإجرام بعد الحكم عليه  

بعقوبة بموجب حكم سابق بات، ضمن الشروط التي حددها القانون، ويتضح من ذلك بأن 

شرطي العود هما صدور حكم بالإدانة على الجاني، إقتراف الجاني لجريمة جديدة بعد الحكم 

 .36السابق

العود لا يعد سببا للتشديد إلا إذا صدر حكم الإدانة بعد الجريمة يظهر بمعنى آخر بأن 

الأولى وقبل الجريمة الثانية، فالإنذار الذي لا يصغي إليه المحكوم عليه هو الذي يجعل 

العقوبة شديدة، ولا يهم أن تصبح الإدانة الأولى نهائية بواسطة إنقضاء آجال طرق الطعن أو 

ون الإدانة عنوان للحقيقة، فالجريمة الجديدة التي ترتكب برفض الطعن، والمهم هو أن تك

 . 37أثناء آجال الطعن لا تخلف حالة العود

يتبينّ لنا الإختلاف الجوهري بين تعدد الجرائم والعود، ففي حالة تعدد الجرائم لا يجب 

 .38أن يصدر حكم في إحدى الجرائم التي يرتكبها الجاني بينما حالة العود يشترط ذلك

ر حالة العود ظرف مشدد في نظر القانون، إلاّ أنه لا يجبر تشديد العقوبة، ومثال تعتب

ذلك إرتكاب الشخص لجريمة السرقة والحكم على الجاني بعقوبة نافذة، وبعد إستنفاذ عقوبته 

ه نهائيا في جريمة جريمة سرقة أخرى، وهذا إن لم يكن الجاني قد حكم علي إلى إرتكابيعود 

 .39ثانية، لكان الجاني أمام حالة تعدد الجرائم إرتكب جريمة و السرقة الأولى

                                                           
 .331صسامي عبد الكريم محمود، الجزاء الجنائي،  -34

35-Borricand Jaques, Annè Marie Simon, Droit Pénale – Procédure Pénale ; Edition Dalloz، 
Paris, 6e Edition, 2008, p.201. 

 - عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، ص377 و378.   36
تطبيقية، القانون بن شيخ لحسين، مبادئ القانون الجزائي العام، النظرية العامة لجريمة العقوبة وتدابير الأمن وأعمال  -37

 .178، ص2005العرفي الجزائي، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، 
38-Borricand Jaque ,Annè Marie Simon, OP-CIT, p.201.  

 - بن شيخ لحسين، مبادئ القانون الجزائي العام، ص39.88
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 ثالثا: المساهمة الجنائية

ة أشخاص في مشروع جنائي دون تكون المساهمة بدون إتفاق مسبق حيث يساهم عدّ 

أن يكون بينهم إتفاق مسبق، كما هو الحال مثلا في جريمة القتل أو السرقة أو النهب التي 

أعمال الشغب، وفي هذه الحالة تكون المتابعات بعدد المساهمين ولا  يرتكبها المشاركون في

يعاقب الواحد منهم إلا عن مساهمته وبقدر مسؤوليته الفردية، وقد تكون المساهمة أحيانا 

نتيجة إتفاق مسبق وتكون من صنع جمعية تشكلت لممارسة نشاط جنائي، كما هو الحال 

بغرض الإعداد  (Association de malfaiteurs)بالنسبة لتشكيل جمعية أشرار

 .40للجنايات أو إرتكابها ضد الأشخاص أو الأملاك

يرتكب الجاني الجريمة بمفرده فهو الذي يفكر فيها ويخطط لها ويحضر الوسيلة التي 

يستعملها، ويبدأ في تنفيذها ويستنفذ نشاطه الإجرامي ويحقق النتيجة، فيعتبر فاعلا في 

د ذلك، فتجمعهم ويهيئون أنفسهم بع تفون أحيانا بإرتكاب جريمة معينةيك، 41إرتكاب الجريمة

هم إما فاعلون أصليون أو مشاركون في الجريمة، ويتمثل الفرق بين  يكون لمدة قصيرة

المجموعتين في كون الفاعلين الأصليين لهم دور من الدرجة الأولى، فهم يشاركون في 

أو للشروع فيها، أما المشاركون  المكونة للجريمةية الجريمة مباشرة بإرتكابهم للأفعال الماد

 .42في الجريمة فهم يشاركون فيها بطريقة غير مباشرة ودورهم من الدرجة الثانية

تلك الأفعال  المساهمة الجنائية طابعا خطيرا للغاية بسبب كون بعض أفعال تكتسي

لا ترتبط إلا وتكون هذه الظروف إما شخصية أو موضوعية، فالأولى  ،43ظرفا مشددا

فمثلا لا شخص الفاعل أو الشريك الذي تتوفر فيه شروط تطبيقها ولا تطبق على الباقي، الب

 .44للفاعل الأصلي في باقي الفاعلين الأصليين أو الشركاء بالنسبة يؤثر العود

                                                           
-2201هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، بوسقيعة أحسن، الوجيز في القانون الجزائي العام، الطبعة الثانية عشر، دار -40

 .199، ص2013
دار بلقيس دار البيضة،  وداعي عز الدين، المبسط في القانون الجنائي العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية بجاية، -41

 .  75، ص2020، الجزائر
في القانون الجزائي العام: النظرية العامة للجريمة، دار هومة للطباعة والنشر  لحوسين بن شيخ آث ملويا، دروس -42

 .127و 126د س ن(،ص)والتوزيع، الجزائر، 
نظرية الجزاء الجنائي، دار هومة ، : القسم العام، نظرية الجريمةعبد القادر عدو، مبادئ قانون العقوبات الجزائري-43

 .183د س ن(، ص،)للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر
 - لحوسبن بن شيخ آث ملويا، مرجع سابق، ص44.137
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يعتبر فاعلا كل من ساهم مساهمة مباشرة في «على: ج ع ق من41تنص المادة 

ستعمال ة أو الوعد أو التهديد أو إساءة إتنفيذ الجريمة أو حرض على ارتكاب الفعل بالهب

 » .45السلطة أو الولاية أو التحايل أو التدليس الإجرامي

يعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك «:أنه نفس القانون علىمن  42تنص المادة 

 .» 46الخ..الطرق.إشتراكا مباشرا ولكنه ساعد بكل 

تفرض تعدد المجرمين ووحدة الجريمة التي إرتكبها نستخلص أن المساهمة الجنائية 

هؤلاء الجناة جراء أفعالهم الإجرامية في حين يقوم تعدد الجرائم في مواجهة شخص واحد 

 . 47قام بإرتكاب مجموعة من الأفعال الإجرامية المختلفة

 دية القصدتعرابعا: جريمة الم

حدود القصد لتستقر عند نتيجة أشد دية القصد تتعدى فيها النتيجة يقصد بالجريمة المتع 

عن نشاط الجاني الإيجابي أو السلبي نتيجة  ينتج فيها، أو 48جسامة لم يقصدها الجاني أصلا

ية إرادته ومن أمثلة الجريمة المتعد ضارة أو خطيرة وأشد جسامة من تلك التي إتجهت إليها

عدي إذا أفضت إلى الوفاة القصد في التشريع الجزائري الضرب والجرح، أعمال العنف أو الت

 .  49دون قصد إحداثها

دة مقصو تعد كل الجنايات تقريبا وأغلب الجنح، وكذا جزء كبير من المخالفات جرائم

دف به، يتمثل في أن يتدخل الفاعل بإرادته (L’intention coupable)الجنائيفالقصد 

 .فعل غير مشروع مع تمتعه بكل قواه العقلية إرتكاب

تسبب جريمة الحريق العمدي في جرح أو إحداث عاهة مستديمة أو وفاة شخص أو 

في جميع الحالات المنصوص «على: ج من ق ع 399المادة  تنصعدةّ أشخاص حيث 

                                                           
، يتضمن قانون 1966يونيو سنة  8الموافق ل  1386صفر عام 18مؤرخ في 66/156الأمر رقم  41المادة  -45

 العقوبات.
، يتضمن قانون 1966يونيو سنة  8الموافق ل  1386صفر عام 18مؤرخ في 66/156من الأمر رقم  42 المادة -46

 العقوبات.
تركي ينيس، إشكالية تعدد الجرائم، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، قسم القانون الخاص والعلوم الجنائية،  -47

 . 13، ص2014جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، 
 - عبد القادر عدو، مبادئ قانون العقوبات الجزائري، ص48.208

نيل شهادة الماستر في الحقوق، لجزائري، مذكرة لر، تعدد الجرائم وأثرها في العقوبات في التشريع ابدرة لعو -49

 .13تخصص جنائي، جامعة بسكرة، )د س ن(، ص

https://fr.wiktionary.org/wiki/%C2%BB#da
https://fr.wiktionary.org/wiki/%C2%AB#es
https://fr.wiktionary.org/wiki/%C2%AB#es
https://fr.wiktionary.org/wiki/%C2%BB#da
https://fr.wiktionary.org/wiki/%C2%AB#es
https://fr.wiktionary.org/wiki/%C2%AB#es
https://fr.wiktionary.org/wiki/%C2%BB#da
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بالإعدام إذا أدى هذا الحريق ، يعاقب مرتكب الجريمة 398إلى  395عليها في المواد من 

 .ة أشخاصالعمد إلى موت شخص أو عدّ 

إذا تسبب الحريق في إحداث جرح أو عاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن  

 .»50المؤبد

قق نتيجتين الأولى يتضح من هذا التعريف أن ما يميز هذه الجريمة عن غيرها هو تح

هي النتيجة التي كان يتوقعها الجاني ويريدها والثانية وهي الأشد التي حدثت فعلا ولم يكن 

 .51الجاني يهدف إلى تحقيقها وهي ما تسمى بالنتيجة المتعدية أو المتجاوزة القصد

 الفرع الثاني: علاقة التعدد مع ما يشابهه من حيث طبيعة الجريمة

ة ة وحدتعدد الجرائم عن بعض المفاهيم المختلفة، بما أن مشكل قمنا سابقا بتمييز

ق وطر الجريمة أثارت جدلا واسعا، ويحصر غرض العقوبة في الردع العام ويحدد العقوبة

 مشكلةلهذا الموضوع يفترض التعرض مقدار جسامة الجريمة المرتكبة،  تنفيذها على أساس

تعدد  أحكام جرائم، وهي بحدها تعد إستثناء منعدة ون السلوك مكونا لجريمة واحدة أو أن يك

 الجرائم، والتي أشار إليها المشرع الجزائري إلى بعض خصائصها.

جريمة ال )أولا(هذه الإستثناءات والمتمثلة من  بعض لتناول في هذا الفرع سنتطرق

 الجريمة المستمرة. )ثالثا(الجريمة المتتابعة الأفعال، و )ثانيا(المركبة

 الجريمة المركبةأولا: 

تعد الجريمة المركبة واحدة من أهم الجرائم المسماة بجرائم التوحيد القانوني أو الجرائم 

المعقدّة، أي أن كل فعل من الأفعال المؤلفة لها يحمل خاصية معينة، وهي على العموم 

جريمة كبرى تضم في ثناياها أكثر من جريمة تكون إحداها عنصرا فيها أو ظرفا مشددا 

أنها تلك التي تتألف من أفعال مادية مختلفة يمكن حصولها مع فاصل في  ويفهم منها، 52لها

 .53والمكانالزمان 

                                                           
، يتضمن قانون 1966يونيو سنة  8الموافق ل  1386صفر عام 18مؤرخ في 66/156من الأمر رقم  399المادة  -50

 العقوبات.
 - عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، ص51.289

 - باسم شهاب، مرجع سابق، ص52.58
 - فؤاد رزق، الأحكام الجزائية العامة، ص53.57

https://fr.wiktionary.org/wiki/%C2%AB#es
https://fr.wiktionary.org/wiki/%C2%AB#es
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أفعال مادية ذات طبيعة مختلفة  تتطلب بعض الجرائم لقيامها إرتكاب الجاني عدّة

، حيث 54للجريمة المركبةاللازم والضروري للوجود القانوني  إرتكابها جميعا هو الشرطو

أفعال متعددة في وحدة قانونية لا تقوم بها إلا جريمة واحدة، والتي يتطلب  المشرع بينجمع 

؛ كما هو الحال 55كل منها إرتكاب عددا من الأفعال، وأهم هذه الحالات الجرائم المركبة

 .بالنسبة لجريمة القتل المقترنة بجناية أن تكون جنحة أو الجناية التي إرتكبت من أجله القتل

 نه لا ينطبق عليه الأحكام العامة أإلّا  ،أن الجريمة بالرغم من وجود تعدد مادينلاحظ 

 La Criminalitéتعدد العقوبات، ذلك أن الجريمة المركبة عليه نظامولا ينطبق 

Complexe))  وإن إنطوت على جرائم أخرى إلا أن هذه الجرائم تفقد فاعليتها في التجريم

ة وتصبح مجرد أفعال أو وقائع مادية تدخل في التكوين بالنسبة لكل واحدة منها على حد

 .56المقررة لهذه الجريمة يدة، أو تصبح ظرفا مشددا للعقوبةالمادي لجريمة جد

حد ون أن لأجع لكستثناء من أحكام التعدد، وهذا ران لنا أن الجريمة المركبة تعتبر إيتبيّ

ال في و الحهالجريمة وليس ركنا لها كما أفعاله المادية يعتبر ظرفا مشددا أو عنصرا لتلك 

 حالة تعدد الجرائم.

 ثانيا: الجريمة المتتابعة الأفعال

تقوم هذه الجريمة بعدّة أفعال متتالية ومتماثلة تنص على مصلحة واحدة محمية بالقانون 

بهدف تحقيق غرض إجرامي واحد ومثالها جريمة الضرب بحالة تكراره، ويعني أن هذه 

. ويشترط لقيامها أن تتعدد 57ة أفعال، كل فعل منها يعّد بذاته جريمة تامةم بعدّ الجريمة تقو

الأفعال والأنشطة الإجرامية المتماثلة التي تجمع بينها وحدة التصميم الإجرامي للجاني، فكل 

فعل من هذه الأفعال المرتكبة يشكل جريمة في ذاته ولو إكتفى به الجاني لأستحق عقابه، لأن 

هذه الأفعال مرتكب عن إصرار إجرامي مستقل، مثال ذلك من يرتكب سرقة من  كل فعل من

                                                           
 -عصام أحمد غريب،مرجع سابق، ص54.119

 .123محمد سعيد نمور، دراسات في فقه القانون الجنائي، ص -55
 - محمد سعيد نمور، مرجع نفسه، ص56.135

 - عبد الله سليمان، مرجع سابق، ص57.354
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منزل واحد لعدةّ مرات في نفس الليلة، كمن يزيف عدّة قطع من النقود ومن يقوم بإصدار 

 .  58شيكات بدون رصيد في يوم واحد وعن معاملة واحدة

ما نكون بصدد جريمة نجد في هذه الأمثلة أننا لا نكون بصدد تعدد مادي للجرائم، وإن

 .59تحقيق نتيجة إجرامية واحدة تعددت تستهدفلأن الأفعال الجرمية المرتكبة وإن  دةواح

بهذا الوصف ينطبق بلا شك على الجريمة المتتابعة  دد أفعال الجاني وتتوالىتتع

، ولكنها تؤدي في النهاية إلى غرض واحد، تلك الجريمة التي (délit successif)الأفعال

كون جريمة منفردة بشرط أن يكون إرتكابها قبل فعل من الأفعال المؤلفة لها لأن تيصلح كل 

 .  60صدور حكم بات أو نهائي في الدعوة المتعلقة بها

متهم بقدر عدد ال الجرائم، فالمنطق من هذا التعدد تثير هذه الجريمة خلطا مع حالة تعدد

الأفعال التي يرتكبها طالما أن كل فعل على حدّه يعد جريمة، ولكن الجريمة المتتابعة تعد في 

لجرائم التي تفترض ا حالة تعددالقانون جريمة واحدة يستحق من يرتكبها عقوبة واحدة، أما 

عال المرتكبة تعدد الأفعال الجنائية التي يشكل كل منها جريمة، فلا قيام لها مع تعدد الأف

نشاط  وإدراجها تحت.وعلى أيّة حال فإن تماثل أفعال التتابع 61لتحقيق قصد جنائي واحد

، وفي ظروف متماثلة واحد وفي فترات زمنية متقاربة وإرتكابها لغرضإجرامي واحد 

يجعل من الجريمة المتتابعة جريمة واحدة مستثناة من  لاوة على وحدة الحق المعتدى عليهع

 .62أحكام تعدد الجرائم

 المستمرة ثالثا: الجريمة

، هي تلك (l’infraction continueالمستمرة )تظهر تعريفات متعددة للجريمة  

، أو التي يتوقف 63قصنالتي يستغرق السلوك المكون لركنها المادي فترة زمنية تطول أو ت

ي الفعل المعاقب عليه فيها على تدخل جديد من قبل الفاعل، أو بصيغة أخرى هإستمرار 

                                                           
 -عصام أحمد غريب، مرجع سابق، ص97 و58.98

 - محمد سعيد نمور، مرجع سابق، ص59.137
 - باسم شهاب، مرجع سابق، ص60.52

 - عصام أحمد غريب، تعدد الجرائم وأثره في المواد الجنائية، ص51. 61  
 - باسم شهاب، مرجع نفسه، ص62.58

 - سليمان عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات، ص63.137
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، أو هي تلك الجريمة التي 64متناع قابل للتجدد والإستمرارالجريمة التي تتكون من فعل أو إ

تتكون من فعل واحد بحيث يكون الركن المادي لتلك الجريمة، وطبيعة فعل الجاني تأثره 

 .65منيستمر فترة طويلة من الز

تتكون الجريمة المستمرة من فعل إجرامي واحد، حيث يكون الركن المادي لتلك  

هذه  وما يمّيزالجريمة وطبيعة فعل الجاني هو أن أثرها يستمر لفترة طويلة من الزمن، 

الجرائم أن ركنها المادي لا يقبل بطبعه الإستمرار في الزمان طالما شاء له الجاني أن 

 .66المخدرات، وحمل السلاح بدون ترخيص وإخفاء الأشياء المسروقة يستمر، كجرائم إفراز

يبدوا أن صورة الجريمة المستمرة لا تعتبر تعددا ماديا للجرائم على الإطلاق وإنما هي 

، وزيادة على هذا 67جريمة تمتد عناصرها المادية والمعنوية فترة طويلة من الزمن ليس إلاّ 

معيار غير متفق عليه، إذ متى  يستغرق إرتكاب الركن المادي التية الزمنية فإن معيار المدّ 

 .68ة قصيرة ومتى تكون المدة طويلةتكون المدّ 

تكونت من جريمة واحدة  مرة جريمة موحدة ومتماسكة، سواءتبقى الجريمة المست

ة جرائم مستمرة، وهي في كل الأحوال خارج إطار تعدد مستمرة مع الزمن أم تألفت من عدّ 

، وإن قوة الحكم 69أنها جريمة واحدة في نظر المشرع وتفرض لأجلها عقوبة واحدة الجرائم،

الصادر بشأنها ينسحب على كل حالة الإستمرار السابقة على صدور الحكم النهائي؛ هنا 

ركنها المادي فترة زمنية  مسروقة وإستمرارتطرق المشرع الجزائري إلى فعل إخفاء أشياء 

 جريمة مستمرة. هو الذي يجعل هذه الجريمة

 المبحث الثاني: صور تعدد الجرائم في قانون العقوبات الجزائري

حسب طبيعة الجرائم التي تختلف صور تعدد الجرائم من صورة إلى أخرى وذلك 

إليها، فينطبق أكثر من نص قانوني على  مما أدى إلى تطرق  فقهاء القانونالجاني،  يرتكبها

فعل واحد أو أن يوصف بأكثر من وصف قانوني واحد، فتعدد الجرائم يعود إلى تعدد 

                                                           
 - باسم شهاب، مرجع سابق، ص64.63

65-Bouloc Bernard, Droit Pénal General procédure pénal, Dollaz, paris, 21 Edition, 2009, 
p.211. 

 -محمد زكى أبو عامر، قانون العقوبات: القسم العام، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2012، ص66.361
 - محمد سعد نمور، مرجع سابق، ص67.136

 - عبد الله سليمان، مرجع سابق، ص68.347

 69-باسم شهاب،مرجع سابق، ص67.
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الفعل، و ما نحن عليه هو التعدد الصوري، أما إذا  وصاف التي يصف بها القانون هذاالأ

تها، سواء كانت هذه إرتكب الجاني عدةّ أفعال مادية مستقلة يكون كل منها جريمة قائمة بذا

الجرائم كلها من نوع واحد أو تكون هذه الأفعال منفصلة فيها بينها ونحن هنا بصدد التعدد 

 الحقيقي أو ما يعرف بالتعدد المادي.

ج إلى صورتين وهما التعدد المعنوي  وم بتقسيم صور تعدد الجرائم في قعسوف نق 

 (المطلب الثاني)للتعدد المعنوي، أما  (المطلب الأول)، نقوم بتخصيص والتعدد المادي

 فخصصناه للتعدد المادي.  

 المطلب الأول: التعدد الصوري في قانون العقوبات الجزائري

 ق بوقوعقانونية في الواقع، لأن الأمر يتعلالنصوص الوصاف أو تعدد يوجد تعدد الأ

أن  نويري أو المععدة جرائم، بل بمخالفة عدةّ قوانين جنائية، وما يعرف بالتعدد الصو

ص ويخضع من حيث الجزاء إلى أكثر من ن ،يخضع الجاني لفعل واحد يقبل عدةّ أوصاف

ث بحي ،يةانونتجريمي أو بأنه إمكانية أن يكون الفعل الإجرامي الواحد محلا لعدة تكييفات ق

 يكمن أن يخضع لأكثر من نص قانوني مجرم.

دد التع لمطلب إلى فرعين، حيث عرفنابدراسة هذه الصورة وذلك بتقسيم هذا ا سنتطرق

 .(الفرع الثاني)فيوشروطه ، (الفرع الأول)الصوري في 

 الفرع الأول: تعريف التعدد الصوري

. 70يعد التعدد المعنوي للجرائم واحد من بين أكثر الموضوعات جدلا على الإطلاق 

أنه حالة إرتكاب المتهم سلوكا ماديا واحدا يندرج رغم وحدته تحت أكثر من  ويعرف على

 .71وصف جنائي

يتحقق التعدد المعنوي في تلك الفروض التي يرتكب فيها الجاني سلوكا واحدا يخالف  

أطلق عليه وصف  به أكثر من نص تجريمي، أو تتكرر مخالفته لذات النص التجريمي لهذا

 .72له عن التعدد الحقيقي للجرائمالتعدد الصوري تمييزا 

                                                           
 - باسم شهاب، مرجع سابق، ص70.75

 - عبد القادر عدو، مبادئ قانون العقوبات الجزائري، ص71.390
 - سامي عبد الكريم محمود، مرجع سابق، ص72.272
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 اف:يقوم التعدد الصوري على عنصرين هما: وحدة السلوك الإجرامي، وتعدد الأوص

 حدوث نتيجة إجرامية واحدة يصدق عليها أكثر من وصف.   -أ

 لة.ر متماثغي متعدد النتائج المترتبة على السلوك سواء كانت تلك النتائج متماثلة أ -ب

حدث مساسا بمصلحة ما إذا كان الفعل الواحد قد أا أن التعدد المعنوي لا يميز بينيتبين لن

بعدد من المصالح، وسواء نتج هذا عن تعدد في القصد الجنائي أو الخطأ  جنائية واحدة أو

 . 73غير العمدي، أم كان هذا القصد أو الخطأ غير العمدي واحدا

دد الحكمي، ويقصد به إرتكاب المتهم سلوكا ماديا واحدا يندرج يطلق عليه أيضا التع

رغم وحدته تحت أكثر من وصف جنائي، يجري غير الطبيب عملية جراحية، إذ يكون ذات 

السلوك كلا من جريمة الإيذاء وجريمة مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، أو إحالة أن 

ك كأن  تقوم علاقة جنسية  بين رجل ،وكذل74ة نتائج إجراميةيترتب على الفعل الواحد عدّ 

ن هذا السلوك يحتمل وصفان قانونيين في مكان عمومي، فإوامرأة يكون احدهما متزوج و

عتبر زنى بحكم ؛ في75ويتمثلان في جريمة الزنا من جهة وجريمة الفعل العلني من جهة أخرى

عل علني مخل بالحياء أن إحداهما سواء الرجل أو المرأة متزوج، بينما يتم تكييفه على أنه ف

 لوقوعه في مكان علني.

يترتب على الفعل الواحد عدة نتائج إجرامية، كمن يلقي بقنبلة على جمع من الناس 

 . 76فيؤدي فعله إلى قتل بعضهم وإصابة البعض الأخر

يعرف فقهاء الشريعة الإسلامية التعدد الصوري على أنه حالة إرتكاب الجاني فعلا  

عي ومثاله يشرتتترتب عليه أوصاف متعددة فينطبق عليه أكثر من نص  واحدا فقط لا غير،

شرب الخمر في نهار رمضان الفعل واحد وهو الشرب، ولكنه مع هذا يخضع لوصفين 

 .77نهار رمضانمنهما يتعلق بمعصية هما: شرب الخمر والإفطار عمدا في 

                                                           
 -سامي عبد الكريم محمود، مرجع نفسه، ص73.273

 - عبد القادر عدو، مرجع نفسه، ص74.497
عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري: القسم العام، الجزاء الجنائي، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات -75

 .506، ص1998الجامعية، الجزائر، 
 -عبد الأحمد جمال الدين، وحدة الجريمة وتعددها، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، العدد1، 1975، ص76.75

طرشة عياش، تعدد الجرائم وأثره على العقوبة في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون جنائي، جامعة  -77

  .222بسكرة، ص -محمد خيضر
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حتمل يرأى بعض الفقه الفرنسي أن قيام التعدد الصوري، يفترض إرتكاب فعل واحد  

 جنائية.عدة تكييفات بسبب مخالفته لعدة نصوص 

عرف التعدد المعنوي تعريفات متعددة، ولم يشغل المشرعون أنفسهم في وضع تعريفا 

ت، ولا يقوم التعدد له، إلا أن من السهولة استحياء تعريفه من عبارات النص، ومن التشريعا

 .78المعنوي ما لم تتوافر عناصره

ي مثل فإكتفى المشرع الجزائري بذكر شروط التعدد المعنوي السالف الذكر والتي تت

محاكم ن الوحدة الفعل وتعدد النتائج أو الأوصاف الجرمية لذلك الفعل، ولا يخفي الأمر أ

د ن كانت من ضمن التعدم إان تجد صعوبات في تكييف الجرائالقضائية في بعض الأحي

 رمي.الج شتراكهما في وحدة الفعلن ضمن جرائم التوحيد القانوني لإالمعنوي للجرائم أوم

 للجرائمالفرع الثاني: شروط التعدد الصوري 

دد التع يطلق على التعدد المعنوي تسمية التعدد الصوري، لأن فصل الجرائم في حالة

عدد ي، فالتجرامتحليل الآثار التي أدى إليها الفعل الإ المعنوي لا يحدث إلا في التصور وعند

 المعنوي لا يقوم ما لم تتوافر عناصره، وحسب ما يعرف عنه اثنان وهما:

سيلة ولأول اوحدة الفعل الإجرامي وتعدد النتائج أو الأوصاف القانونية، ويعد العنصر 

عال تعدد أفتلم  خير لا يقوم مان الأالتعدد المادي للجرائم باعتبار أ للتمييز هذا التعدد عن

حدة لى وعالجاني، أما العنصر الثاني فيعدّ وسيلة لتمييزه عن تنازع النصوص الذي يقوم 

" من ق ع ج على:32كما هو موضح في نص المادة  النتيجة وتعدد النصوص القانونية.

 ""يجب أن يوصف الفعل الواحد الذي يحتمل عدّة أوصاف بالوصف الأشّد من بينها

   :الآتيلى إيضاح ما يراد بهما كالنحو نظرا لأهمية هاذين العنصرين وحرصا ع

 السوك الإجرامي أولا: 

 كون-الإجراميالنشاط -إستعمل المشرع مصطلح الفعل في حين المصطلح الملائم

الفعل ما هو إلا جزء من النشاط عندما يضم عدة مراحل، والسلوك الإجرامي عنصر من 

عناصر الركن المادي للجريمة كون الجريمة هي سلوك تتحقق في العالم الخارجي، له 

مظاهره المادية الملموسة، ولذلك ففي جميع الجرائم نلتمس دائما هذا العنصر المادي وبدونه 

                                                           
 - باسم شهاب، مرجع سابق، ص78.76
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وجه عام لا يكون السلوك محلا للتجريم إلا إذا دخل مرحلة البدء في لا تقوم الجريمة. وب

التنفيذ، ومن ثم إذا توقف السلوك عند الفعل التحضيري فلا يكون محلا للتجريم، ولكن يجب 

 . 79أن يدخل مرحلة الشروع في الجريمة سواءا كان سلوكا ايجابيا أو سلبيا

، ومن 80التعدد الصوري للجرائمتعتبر وحدة الفعل الإجرامي عنصر من عناصر 

المعرف أن عناصر الفعل الجرمي هي إرادة الحركة العضلية التي تظهر بها ماديات 

لو ية كنا بصدد أفعال جرمية متعددة الجريمة، فإذا تعددت الإرادات وتعددت الحركات العضل

أنه لا يؤثر في وقعت كلها على مجني عليه واحد أو كانت جميعا مستنفذة إلى دافع واحد، إلا 

وحدة الفعل الجرمي ولو تعددت الحركات العضلية المكونة له طالما استندت هذه الحركات 

 .81إلى نية جرمية واحدة

ث نتيجة إجرامية واحدة يصدق عليها أكثر من وصف. ومن تطبيقات ذلك إن يهتك تحد

ضح العلني. هتك العرض، والفعل الفاجريمتي المتهم عرضا في مكان عام، فتقوم بفعله 

ى حتيال علمه بذلك لتحقيق منفعة عن طريق الإكذلك من يستعمل محررا مزورا مع عل

 .82النصب أو الشروع فيهالغير، فهنا تقوم بفعله جريمتي إستعمال محرر مزور أو 

يصعب فهم الحالات التي يتعدد عندها الفعل ومع هذا تبقى الجريمة واحدة، أو أن يكون 

تتعدد الجرائم الناجمة عنه، والصورة الأولى تتمثل بجرائم التوحيد  ومع ذلكالفعل واحد 

 .83القانوني كالجريمة المتتابعة والمركبة، أما الصورة الثانية فتتجسد بالتعدد المعنوي للجرائم

 ضوية واحدة كإيذاء شخصكمن يطعن شخص بعدةّ طعنات من طرف الجاني، أو بحركة ع

 العامة. بصفعة واحدة أمام وصفعه إهانته و

فردا من   باعتبارهبحق مواطن عمومي بصفة رسمية،  نشر شخص مقالا يقذف فيه

مة عامة الناس، فينسب إليه أمور شائنة في الحالتين، ففي هذه الحالة لم يكن ما وقع جري

عبارة في المقال المنشور كافية أن تكون الركن  كلمة أوكل  ، لأنجرائم متعددةواحدة بل 

 أمام حالة جرائم متعددة. ذلك نكونالقذف وبالمادي لجريمة 
                                                           

شهادة الماستر، القسم العام، لنيل بوعلام حفصة، تعدد الجرائم وأثرها على العقاب في ظل التشريع الجزائري، مذكرة  -79

 .21، ص2019كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، 
 - باسم شهاب، مرجع سابق، ص76 و80.77

 - محمد سعيد نمور، مرجع سابق، ص81.142
 - سامي عبد الكريم محمود، مرجع سابق، ص82.273

 - باسم شهاب، مرجع نفسه، ص83.77
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 القانونية ثانيا: تعدد الأوصاف

يمثل تعدد الأوصاف للفعل الجرمي الواحد بالجوهر والأساس الذي يقوم عليه التعدد 

في حالة الجريمة  هنا بل تكون ون أمام التعدد الصورينعدم لا تكالمعنوي للجرائم إذا إ

ويقتضي لقيام التعدد الصوري للجرائم أن يرتكب فعل واحد، ويخضع لعدّة  .84الواحدة

 ومن. 85يأوصاف قانونية، والوصف هو التكييف القانوني المستخلص من نص تجريم

كأن يطلق الجاني  ،حالات التعدد المعنوي إفضاء الفعل الواحد إلى عدة نتائج غير مشروعة

ويتلف مالا لشخص ثالث، وكسائق يقود عربته  النار على خصمه فيقتله ويصيب أخر بجراح

وكمن ،المارة ويقتلهن أحدويصدم  الحد المسموح له وهو في حالة سكربسرعة تتجاوز 

 .86شيك بدون رصيد لتغطية جريمته في النصب...الخ يعطي

إرتكب الشخص جريمة السرقة بالإكراه فهذا الفعل ينطوي على نشاط يحكمه أكثر من 

خر فلا ذج القانوني الذي يتطلبه النص الآأحد هذه النصوص يستغرق النمونص قانوني ولكن 

يقال أن مرتكب السرقة بإكراه هو مرتكب الجريمة البسيطة، وإنما يقال بأن نشاط الجاني 

توافر به تعدد ظاهري للنصوص مما ينتج عنه أن يتطلب أحدها في النهاية فلا تقوم سوى 

 .87جريمة واحدة

رة إلى أن تعدد أوصاف الفعل الواحد لا يخرج عن أمرين إما أن الفعل ينبغي إذا الإشا 

، وإما أنه يقبل جميع هذه الأوصاف وعندها واحد ويتعين إستبعاد بقيتهلا يقبل إلا وصف 

 .88ينبغي تطبيق أحكام التعدد المعنوي

 للجرائم المطلب الثاني: التعدد الحقيقي

الحقيقي، وهذا خلافا للتعريف الصوري، تولت أغلب التشريعات مهمة تعريف التعدد 

لا  كب في وقت واحد أوفي عدة أوقاتإذا فالتعدد الحقيقي يعتبر تعددا في الجرائم التي ترت

الوقت يفصل بينها حكم نهائي، كما أنها لا تشترط أن تقع الجرائم متزامنة، فقد ترتكب بنفس 

                                                           
 .284، ص0022سمير عالية، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مجد المؤسسة الجامعية الجديدة للنشر، الإسكندرية، -84

 - نظام توفيق المجالي، مرجع سابق، ص85.48
 - عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات، ص86.506

 - محمد سعيد نمور، مرجع سابق، ص87.143
 - باسم شهب، مرجع سابق، ص88.85
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ي من طرق نهائي بات غير قابل لأصل بها حكم يف ألا شترطتأو في أوقات مختلفة، ولكن إ

 الطعن.

 ينى فرعلك بتقسيم هذا المطلب إلننتقل لتعريف التعدد المادي بتفصيل أدق وذ     

على  لتعرفاإلى (الفرع الثاني)تعريف التعدد الحقيقي، أما  (الفرع الأول)حيث سنتناول في 

 شروطه.  

 للجرائم الفرع الأول: تعريف التعدد الحقيقي

بالتعدد الحقيقي إرتكاب نفس الجاني عدة أفعال مستقلة تشكل كل منها جريمة يقصد 

مستقلة بذاتها، ومن ثم تتعدد الجرائم بتعدد الأفعال، ويستوي في الجرائم المتعددة أن تكون 

 ات، أومن نوع واحد كالسرقة، أو من أنواع مختلفة كالسرقة والقتل، كما يستوي كلها جناي

 . 89أو خليط منهاخالفات الجنح، أو م

المكونة لها المتعددة وقائع لل هذا المعنى بالتعدد الجرائم تبعايتميز التعدد المادي ب 

الصورة عن التعدد المعنوي. كما  خرى. ولعل هذا ما يميز تلكستقلال كل منها عن الأوإ

عود بالحالة الهنا يميز أيضا أن تلك الجرائم قد تتابعت دون أن يفصل بينها حكم بات وإلا كنا 

 .90إلى الجريمة وليس تعدد حقيقي أو مادي

ارتكاب الشخص لعدة جرائم  حالة» أنه:عرفه الدكتور محمود محمود مصطفى على 

 .91قبل أن يحكم عليه نهائيا على واحدة

عرفه البعض أيضا على انه حالة إقدام المجرم على إرتكاب عدّة أفعال إجرامية تستقل 

يفصل بين تلك الأفعال المتشابهة فيما بينها وقد تكون  ألاكل واحدة عن الأخرى مع ضرورة 

عكس ذلك كقيام الجاني لسرقة عدة منازل في فترة وجيزة من دون أن يتم القبض عليه، ففي 

سرقة لكن كل واحدة مستقلة عن الأخرى لإختلاف الك تشابه بين عملية هذه الحالة هنا

 .92المنازل المسروقة

                                                           
 -عبد القدر عدو، مرجع سابق، ص89.392

 - سامي عبد الكريم محمود، مرجع سابق، ص90.277
 - محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات: القسم العام، مطبعة جامعة القاهرة، 1974، ص91.64

، 2200العام، مجد المؤسسات الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان،  سمير عالية، شرح قانون العقوبات: القسم -92

 . 279ص
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يعتبر تعددا في الجرائم »ج على أنه: من ق ع  33مشرع الجزائري في المادة ال نص

حيث  .93أن ترتكب في وقت واحد أو في أوقات متعددة عدة جرائم لا يفصل بينها حكم نهائي

لم يجمع بين تك الأفعال الإجرامية في وحدة قانونية بل يفترض أن تكون تلك الأفعال مرتكبة 

من شخص واحد مع ضرورة تعدد النتائج الإجرامية جراء ارتكابه لها وهذا خلافا أما هو 

؛ ولكن الملاحظ هنا عدم ذكر 94عتيادبة والمتتابعة الأفعال وجرائم الإالحال في الجرائم المرك

ه ترك ال الإجرامية وهذا ما يوضح لنا أنالمشرع للمدة الزمنية التي تفصل بين تلك الأفع

 السلطة التقديرية للقاضي في تحديدها. 

 الفرع الثاني: شروط التعدد الحقيقي

فر غي تويقوم التعدد المادي للجرائم على شروط معينة، حتى تتحقق هذه الشروط ينب 

ليه عنية عدد الحقيقي، وحتى يتسنى لنا توضيح الحدود المبعنصرين كشرط أساسي لقيام الت

لفرع ذا اتفاديا لإحداث خلط مع التعدد الصوري كصورة لتعدد الجرائم، لهذا نستعرض في ه

 ي يتمثللثاناالعناصر التالية: العنصر الأول هو إرتكاب الجاني لجريمة واحدة، أما العنصر 

 .رائمعنصر الثالث عدم صدور حكم في إحدى الجفي إرتكاب الجاني لأكثر من جريمة، وال

 وحدة الفاعلأولا: 

تعتبر وحدة الجاني من النقاط الجوهرية لتحقيق حالة التعدد وهو أن يكون الفاعل 

فهي من  امعنوياحدا سواء كان فاعلا أصليا أو شريكا وسواء كان شخصا طبيعيا أو للجرائم و

جهة تعتبر معيار التمييز بين حالة التعدد المادي للجرائم وحالة المساهمة الجنائية التي 

 .95طرف عدة أشخاص مساهمين فيهاتفترض ارتكاب جريمة واحدة من 

يرتكب شخص جريمته الأولى كالسرقة مثلا، وتتم متابعته ومحاكمته عن طريق 

وقبل أن يصبح هذا  على صدور الحكم عليه،التكليف بالحضور، وبعد مرور أيام معدودة 

يرتكب نفس الشخص جريمة ثانية كالنصب أو السرقة، فكل من الجريمة الأولى  الحكم نهائيا

                                                           
 ، مرجع سابق.الجزائري قانون العقوباتمن  33أنظر المادة  -93
 ،ةاني، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الثانيمحمود نجيب حسين، شرح قانون العقوبات: القسم العام، المجلد الث-94

 .912لبنان، )د س ن(، ص
 - شكري الدقاق، مرجع سابق، ص95.272
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ومرد ذلك أنه لا يفصل بين الجريمتين أي حكم نهائي،  ثانية تعتبر في حالة تعدد حقيقيوال

 .96لجريمة الثانية لا يزال مفتوحاإعتبار أن ميعاد الطعن في الحكم الأول كانت يوم إرتكاب ا

 نفس الجاني لعدة جرائمثانيا: إرتكاب 

رتكاب عدة شرط أن تعدد الجرائم لا يتحقق إلّا إذا ثبت قيام شخص واحد بإيقصد بهذا ال

جرائم، ويعد هذا الشرط الفاصل بين نوعي تعدد الجرائم، فإذا كان التعدد الصوري يشترط 

رتكاب جريمة واحدة، فعلى عكسه يقتضي التعدد الحقيقي أن يأتي الجاني بعدة جرائم لإلقيامه 

ومن سواء كانت من نوع واحد، أو مختلفة تماما كأن يرتكب عدة سرقات من عدة أشخاص 

 .97مختلفة، أو في أوقات مختلفة أو يرتكب سرقة ثم قتل ثم تزوير أماكن

ل السرقة والقتل وهتك العرض، وقد تكون تكون الجرائم المتعددة جرائم عمدية، مث  

غير عمدية كالسائق الذي يصدم شخصا بمركبته خطأ فيسبب له جروحا ويصيب شخص 

أخر خطأ في اليوم الموالي فيتسبب في قتله، وقد يكون بعضها عمدا والبعض الأخر غير 

ي يتمثل عمدي، كمن يسرق ويقتل شخصا خطأ، كما قد تكون إيجابية وذلك تتم بسلوك إيجاب

عن عمل معين يأمر به القانون  متناعمعين، أو تكون سلبية أي تتم بالإ في القيام بعمل

 .98وعدم تسليم الطفل لمن له الحق في حضانته متناع عن الإدلاء بالشهادةكالإ

ريمة لاحقة بسرقة أنقاض تزوير جواز السفر للهرب خارج البلاد ومن ثم نجد أن الج

رتكاب الجرائم الأولى هرب خارج البلاد لن تتم إلا بعد إالنقود والختلاس مبلغ من الدار لإ

بهدم الدار وتزوير الوثائق وجواز السفر حيث تكون الجرائم المرتكبة مشروع إجرامي 

مستمر متكامل لوحدة الغاية التي تجمعها مع تلاحق الأفعال وتسلسلها تسلسلا سبيا، كما لو 

الفعل الأصلي أو الفعل التبعي، وهذا ما  والنتيجة أوالسبب  كانت العلاقة فيما بينها هي علاقة

 .99عبر عنه القضاء الجنائي المصري

                                                           
 - عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص96.393

، 1، العدد1، جامعة الجزائرمجلة الحقوق والعلوم الإنسانيةبوغاغة إبراهيم، تطبيق العقوبة الأشد في حالة التعدد، -97

 .96ص، 10المجلد
تخصص قانون -نيل شهادة الماستر في القانون، قسم الحقوقلسايح رانية، مادي الهام، الإرتباط الجرمي، مذكرة -98

 .24، ص2022، قالمة، 1945ماي  8الأعمال،جامعة 
 -علي عدنان الفيل، سلسلة العلوم الإنسانية، مجلة الأزهر-غزة، العدد1، المجلد9، فلسطين، 2007، ص99.178
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إرتكاب الجاني لجريمتين أو أكثر على فترات زمنية متقاربة، كمن يقود عربة في حالة 

توقيفه يتهجم على أعوان القوة العمومية بألفاظ مهينة، ففي هذه الفرضية الأولى  سكر، وبعد

. 100هي جريمة السياقة في حالة سكر، أما الجريمة الثانية فهي جريمة إهانة السلطة العمومية

غير أن هناك شك في صلاحية الزمن للربط بين الجرائم بإعتبار أنه من المستحيل تحقق 

مجني عدد المادي، مثال ذلك سب الجاني للالت إطارجريمتين تدخلا في  التطابق الزمني بين

عليه وقام بصفعه في ذات الوقت، وهنا فإن الجرائم لا ترتب ببعضها لمجرد التقارب الزمني 

، ومن هذا العنصر تتجلى أهميته في نطاق التعدد المعنوي والنواياوذلك لإختلاف الأفعال 

 .101ي زمن إرتكاب الجرائمللجرائم حيث التطابق التام ف

 في إحدى الجرائم نهائي ثالثا: عدم صدور حكم

يضاف إلى الشرطين السابقين المتمثلة في إرتكاب الشخص جريمة واحدة، وارتكاب 

الشخص الجاني لي أكثر من فعل مجرم، يجب كذلك توفر عنصرا أخر بصدد التعدد الحقيقي 

ة الجاني نهائيا بسبب جريمته الأولى، أي لا ويتمثل هذا العنصر في ألا يكون قد تم محاكم

النسبة يكون قد صدر حكم قطعي يفصل بين الجريمتين ففي حال صدور حكم نهائي ب

رتكبت الجريمة الثانية، هنا لا نكون أمام حالة تعدد وإنما نكون للجريمة الأولى وبعد ذلك إ

 .102أمام حالة العود

حكم في أي من الجرائم المرتكبة مناطا تخذ المشرع الجنائي المصري من عدم صدور إ

عتمد المشرع الجنائي بينما إ لقيام التعدد الحقيقي للجرائم، دون تحديد نوع هذا الحكم.

على فكرة الحكم النهائي، فجعل  122/2 بالمادةه للتعدد الحقيقي للجرائم الفرنسي في تعريف

رتكاب الجاني جريمته الثانية، إ لنهائيا قبمن عدم سيرورة الحكم الصادر في الجريمة الأولى 

ون قيام ن الحكم الذي يحول د، وبالتالي فإام حالة التعدد الحقيقي للجرائمجوهري لقي عنصر

 . 103در بعقوبة في الجريمةاهو الحكم الجنائي البات الص التعدد الحقيقي للجرائم

                                                           
 - عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص100.393

 - باسم شهاب، مرجع سابق، ص101.122
، 01مزوالي محمد، تعدد الجرائم وأثره في المسؤولية والعقاب، القانون الجزائري، حوليات جامعة بشار، العدد-102

 .114، ص2011الجزائر، 
 - عصام أحمد غريب، مرجع سابق، ص226 و103.227
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الحقيقي للجرائم، فقد دد نجد أن المشرع الجزائري قد جعل هذا الشرط أساسيا لقيام التع 

، وقد طرق الطعنفكرة الحكم البات أي الحكم النهائي الذي إستنفذ جميع ب تعريفه على إعتمد

إشترط عدم صدور هذا الحكم في حكم الجريمة الأولى قبل إرتكاب الجاني للجريمة 

 .104الثانية

بأنه: تكون يقول الأستاذ زروال عبد الحميد في مقال منشوراته بمجلة المحكمة العليا 

ب العقوبة اكتسعدد الفصلي الحقيقي للجرائم إذا إرتكب جريمة ثانية أو أكثر قبل إأمام الت

 .105الأولى حجية الشيء المقضي به

اق ن أور"...حيث يتبين مقضت المحكمة العليا في الجزائر في أحد قراراتها ما يلي:

وقضى عليه  1993عن وقائع تحررت عام  18/04/1994الملف أن الطاعن حكم يوم 

رت عن وقائع حر 10/11/1998بأربعة سنوات حبسا، وصدر الحكم النهائي، ثم حكم يوم 

 ، وعقب بخمس سنوات من أجل المتاجرة بالأسلحة دون رخصة والانخراط في1992عام 

 .جماعة إرهابية"

ادة ق الما في الجرائم وفحيث أن الجرائم لا يفصل بينها حكم نهائي فيكون ذلك تعدد

ير تأخ غير أن 1994ع ويفترض أن يحاكم من أجلها في المحاكمة الأولى عام من ق  33

ائم ما ، لا يخرجها من إطار التعدد الحقيقي للجر1998المحاكمة على الواقعة إلى عام 

 غير أن تاريخ المحاكمة الأولى على وقائع أخرى... 1994دامت قد حصلت قبل عام 

اكمات لا أهمية له لأن العبرة في كل ذلك هو عدم حيث أن الفارق الزمني بين المح

 .     106وجود حكم نهائي يفصل بين الوقائع موضوع المحاكمة...

واحدة أمام  وتتابع دفعةيرتكب شخص واحد عدة جرائم على فترات متتالية، تكتشف 

ة جهات قضائية، وهذه الحالة هي الأكثر حدوثا جهة قضائية واحدة، أو بصفة مستقلة أمام عدّ 

حقيق معه يكتشف قضاء التحقيق أنه التومثال ذلك إن يرتكب شخص جريمة السرقة، وحين 

.107والإحتيالرتكب أيضا جريمة النصب إ

                                                           
 - سايح رانية، مادي إلهام، الإرتباط الجرمي، مرجع سابق، ص104.25

المؤسسة الوطنية للإتصال والنشر زروال عبد الحميد، نطاق ضم العقوبات ونطاق دمجها، مجلة المحكمة العليا،  -105

 .55، ص2006، الجزائر، 21، العددوالإشهار
 - قرار صادر بتاريخ 1999/07/27 ملف 222057، المجلة القضائية رقم1999، العدد الأول، ص106.185-183

 -عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص107.393
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لة الحا تحيط بالجاني ظروف قد تدفعه إلى إرتكاب أكثر من فعل مجرم، فيكون في هذه

ول لفصل الأي اليه فأمام ما يسمى بالإرتباط الجرمي أي حالة تعدد الجرائم، وهذا ما تطرقنا إ

كال ن أشميشابهه  يزه عماوتمي ،من حيث الفقه والقضاءالذي تناولنا النظرية العامة فيه 

لتي ا لحقيقياالتعدد الصوري والتعدد  دراسة صوره المتمثلة فيإلى ضافة الإب التعدد الأخرى

 تعرضنا لشروطها.  

في يعرف الأصل في توقيع العقوبة على الجاني إخضاعه لنص قانوني واحد فإنه و

مة في جري أو إرتكابه أكثر من )التعدد الصوري( دة أوصافحال إرتكابه لفعل واحد يقبل عّ 

قد  ي(حقيق)التعدد الوقت واحد أو في أوقات متتابعة دون أن يتم الفصل بينها بحكم نهائي 

ة دّ لة توقيع العقوبة على الجاني تثير عكثر من نص قانوني ومن ثم فإن مسأيخضع لأ

 ت في حال التعدد.إشكاليا

 مبادئ حاولوا إيجادفلهذه الحالة فلا شك أن معظم فقهاء القانون الجنائي تطرقوا 

ة الوضعي يعاتوأنظمة عقابية وإجرائية لحالات تعدد الجرائم ولا يختلف الحال بالنسبة للتشر

 الجنائية ومن بينها المشرع الجزائري.

ه إجراءاتوني وسنقوم الآن بدراسة الشطر الثاني من تعدد الجرائم المتمثل في الحل القان

 لعقوباتسة ااسة العملية والتطبيقية لحالة التعدد ترتكز أكثر بدراالعقابية بحكم أن الدر

ئمه عدد جراا للتما بتعدد تلك العقوبات تبععند تعدد أفعاله الإجرامية وذلك إالمقررة للجاني 

 أو الإكتفاء بعقوبة واحدة فقط أو التوقيع جزء منها أو إستبعاد الجزء الآخر.

المبحث )إنطلاقا مما سبق ذكره نقوم بتقسيم هذا الفصل إلى مبحثين، بحيث نتطرق في 

المبحث )إلى العقوبات المقررة للتعدد الصوري، في حين نقوم بتخصيص  (الأول

)النظام المختلط(.العقوبات المقررة للتعدد الحقيقي، والتعدد القانوني للعقوبات لدراسة (الثاني
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 العقوبات المقررة للتعدد الصوريالمبحث الأول: 

 أثر فيللجرائم )المعنوي(وللتعدد الصوري ،كل جريمة جزاءيفرض القانون ل

، ومن الجائز أن يرتكب 109فيتعامل القانون الجنائي مع كل جريمة على حدا 108العقوبة

، حيث يتحقق التعدد المعنوي في 110الجاني فعلا يطبق عليه أكثر من نص جزائي واحد

التي يخالف فيها الشخص بسلوك واحد نصا تجريمي أكثر من مرة أو يخالف أكثر الفروض 

 ،111من نص تجريمي

ا يا مبنيا مادينبني التعدد الصوري على فعل مادي واحد بينما ينتج إرتباط الجرائم تعدد

ئم لجراعلى أفعال مادية جرمية متعددة، ويترتب عليه صدور فقرة حكمية واحدة عن أشد ا

من  لعكسالإشارة إلى الأوصاف القانونية الأخرى ذات العقوبة الأخف، على ا عقوبة وعدم

ة لا نهايذلك فيترتب على إرتباط الجرائم صدور فقرة حكمية عن كل جريمة، إلا أنه في ال

رائم الج يوجه التعدد الصوري في تهمة واحدة، بينما في إرتباط بة الأشدينفذ سوى العقو

 فتوجه تهمة عن كل جريمة.

ة يق قاعدتطب ، أما شروط)المطلب الأول( نقوم بتناول الأثر القانوني للتعدد المعنوي في

 )المطلب الثاني(.جب العقوبات خصصناها في 

 المطلب الأول: الأثر القانوني لتعدد الصوري

أوجد الفقه الجنائي ما يعرف بنظام جب العقوبات وذلك إنطلاقا مما سبق ذكره الذي 

نظمة العقابية التي تأخذ بها معظم التشريعات الوضعية الجنائية، حيث يعتبر يعتبر من بين الأ

ما دونها من جرائم المتهم عن الجريمة الأشد و أن تطبيق العقوبة الأشد تكفي لردع

 .112أخرى

                                                           
شهادة الماستر، القسم الخاص، لنيل طرشة عياش، تعدد الجرائم وأثره على العقوبة في التشريع الجزائري، مذكرة  -108

 .40، ص2016ية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياس
، 2019خلفي عبد الرحمن، القانون الجنائي العام: دراسة مقارنة، الطبعة الرابعة، دار بلقيس للنشر، الجزائر،  -109

 .131ص
 .442، ص2015بوسقيعة أحسن، الوجيز في القانون الجزائي العام، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر،  -110
د الفتاح حلاوه، تعدد الجرائم والآثار الناشئة عنه: دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، دار النهضة العربية، رأفت عب -111

 .54، ص2003القاهرة، 
 .283شكري الدقاق، مرجع سابق، ص -112
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أخذ المشرع بهذه الفكرة كقيد أورده على قاعدة تعدد العقوبات بتعدد الجرائم، لكنه لم 

، ولهذا الغرض 113العقوبات وإنما قصرها على العقوبات السالبة للحريةيطلقها في جميع 

، ونطاق جب )الفرع الأول(إلى نظام جب العقوبات بتقسيمه سنقوم بدراسة هذا المطلب 

 .الفرع الثاني(العقوبات )

 الفرع الأول: نظام جب العقوبات

اعدة لى قعتنفيذية جب العقوبات هو نمط من العدالة الجزائية، ويعد من بين القيود ال

 لافاخضم العقوبات أو جمعها، بحكم أن هذه الأخيرة يوجب تطبيق كل العقوبات ودمجها 

ئه م وإعفالمتهالنظام الجب الذي يعتبر تطبيق عقوبة واحدة في حالة تعدد الجرائم كافية لردع 

 من العقوبات الأخرى. 

ة أخرى أشد منها، فيعد تنفيذه عقوبلتنفيذ تنفيذ عقوبة أخف نتيجة يعفى المحكوم عليه ب

للعقوبة الأشد بمثابة تنفيذ حكمي للعقوبة الأخف، في هذه الحالة يقال أن العقوبة الأولى جبت 

لعقوبات بات التي يمتنع مع تنفيذها ل، والجب شرعا هو الإكتفاء بتنفيذ العقو114العقوبة الثانية

ور أن تجمع مع غيرها من ، لا تتعدد عقوبة الإعدام ولا تقبل بمنطق الأم115الأخرى

العقوبات المقيدة أو السالبة للحرية، كما أن العقوبات المؤبدة السالبة للحرية لا تقبل هي 

الأخرى بطبيعتها جمعا، فعقوبة الإعدام تجب ماعداها من عقوبات وعقوبة السجن المؤبد 

 .116تجب سائر العقوبات الأخرى المقيدة أو السالبة للحرية من طبيعتها دون نص

يعرف أيضا على أنه نوع من التنفيذ الإعتباري أو الحكمي للعقوبة بتنفيذ عقوبة أخرى 

، والمراد 117جقع من 34المادة بدلا منها، وحدد نطاقه وشروطه على النحو الوارد في 

، بمعنى أنه في حال 118إستغراق لعقوبة أخرى أقل منها(confusion des peines)بالجب 

تعدد جرائم الجاني فإن تطبيق عقوبة واحدة من بين العقوبات المقررة لتلك الجرائم تؤدي إلى 

                                                           
 .321عصام أحمد غريب، مرجع سابق، ص -113

 .284سامي عبد الكريم محمود، مرجع سابق، ص -114
 .12ص نفسه،عصام أحمد غريب، مرجع  -115
 .424محمد زكى أبو عامر، مرجع سابق، ص -116
، يتضمن قانون 1966يونيو سنة  8الموافق ل  1386صفر عام 18مؤرخ في 66/156الأمر رقم من  34المادة -117

 العقوبات.
 .287شكري الدقاق، مرجع سابق، ص -118
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الإعفاء من تطبيق العقوبات الأخرى أي العقوبة الأولى تحل محل العقوبات الأخرى في 

 .119العقاب

عن وصف  يجب على القاضي الجزائي أن يفصل في الواقعة المعروضة عليه بالإدانة

لتفات إلى بقية  واحد من الأوصاف المتزاحمة عليه، ويختار أشدها عقوبة دون الإ

إلى قاضي الحكم  ج عقمن  32المادة المشرع بخطابه الوارد في نص  الأوصاف، ويتوجه

مرتبطة بالتدرج  ،وليس إلى قاضي تنفيذ العقوبات، والضوابط التي تحكم في إختياره الأشد

وبالتالي  لجرائم إلى جنايات وجنح ومخالفاتالتي تقسم ا ج عقمن  27المادة المحدد في نص 

، ناهيك على العقوبات الأصلية المحددة في 120تكون العقوبة الأشد الواردة في التدرج الأعلى

 .121من نفس القانون 5المادة نص 

يميز نظام الجب أنه إلزامي على القاضي فإذا تحققت شروط تطبيقه وجب على 

القاضي الأخذ به وتأسيس حكمه عليه، خلافا لما هو الحال في نظام ضم العقوبات الذي يعد 

، وهذا ما جسده المشرع الجزائري في نص 122جوازي ولا يجبر القاضي الأخذ به

نا للمواد السابقة لم تنص من خلال إستقرائفالمشرع  ،123ج ع ق من 37و 36المادتي

قد أشار إلى بعض شروطه وخصائصه القانونية صراحة على تعريف جب العقوبات ولكن 

 والتي سندرسها لاحقا.

دفعت الوسائل الإجرامية المستحدثة للجاني التي يستعملها في أفعاله أدى إلى ظهور 

أنظمة جديدة للتقليل من خطورته من جهة والحفاظ على الأمن العام من جهة أخرى، فهنا 

العقوبات على الجاني جراء أفعاله الإجرامية نرى أن مبدأ الجب تكمن في الحد من تعدد 

 .124المتعددة، لو لا هذا النظام لما قضى الجاني ما تبقى من حياته في السجن

                                                           
 .511، ص1999، مصر ثروت جلال، نظم القسم العام في قانون العقوبات، دار الهدى للمطبوعات، -119
، يتضمن قانون 1966يونيو سنة  8الموافق ل  1386صفر عام 18مؤرخ في 66/156من الأمر رقم  27المادة  -120

 العقوبات.
 .138خلفي عبد الرحمان، مرجع سابق، ص -121
 .24عصام أحمد غريب، مرجع سابق، ص -122
، يتضمن قانون 1966يونيو سنة  8الموافق ل  1386صفر عام 18مؤرخ في 66/156الأمر رقم  37و 36المواد  -123

 العقوبات.
 .512، صمرجع سابقثروت جلال،  -124
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 الفرع الثاني: نطاق جب العقوبات

نظام جب العقوبات لا يطبق على كافة الجرائم كما سبق لنا وأن أشرنا سابقا بل يقتصر 

تشريعات الجنائية الوضعية تنص في قوانينها على أنه تطبيقه على نوع دون الآخر، فأغلب ال

 .125يطبق على العقوبات السالبة للحرية دون العقوبات الأخرى

حدّد المشرع قوة السجن المؤبد والسجن المشدد في الجب بحدود مدتها، وما زاد من 

وإذا  مدة العقوبة الأخرى عن مدة السجن المؤبد أو السجن المشدد المحكوم بها لا يجَُبْ.

سجن المشدد، حيث هذه تعددت العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها إلى جانب عقوبة ال

لعقوبة الأشد من تلك العقوبات ولا يكون لها تأثير على غير هذه الأخيرة قدرت مدتها ل

العقوبة، فهي تجب مدة واحدة مساوية لمدتها، ولا تجب مدة متعددة من كل عقوبة على حده، 

 .126قوبات السالبة للحرية يكون بحسب ترتيب تنفيذهافالجب للع

يرجع الإختصاص في الفصل في طلبات جب العقوبات إلى الجهة القضائية الأخيرة 

من قانون تنظيم  14المادة ذلك وفقا لأحكام ، و127التي أصدرت العقوبة السالبة للحرية

 .128السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين

 لك حسبالجريمة تنقسم إلى ثلاثة أنواع جنايات وجنح ومخالفات ذأشرنا سابقا بأن 

 حريةخطورتها، ولهذا فنطاق تطبيق نظام جب العقوبات ينحصر في العقوبات السالبة لل

ناء ن بإستثالآ المتمثلة في السجن والحبس المقررة لكلا من الجنايات والجنح والتي سنتناولها

 العقوبات. المخالفات التي يطبق عليها نظام ضم

 أولا: الجنايات

الجزاءات الجنائية في غالبية الأنظمة  في قائمة ومهما سلب الحرية مكانا بارزايحتل 

وهو حرمان المحكوم عليه حريته الشخصية في التنقل والحركة وذلك بإيداعه  ،129العقابية

                                                           
125-Zalani Abdelmadjid, Eric Mathias, la responsabilité pénale, Berti éditions, 2009, p110. 

 .323عصام أحمد غريب، مرجع سابق، ص -126
 .144سابق، صخلفي عبد الرحمان، مرجع  -127
، المتضمن 0052فبراير سنة  6، الموافق ل 1425ذي الحجة عام  27مؤرخ في  04-05قانون رقم: من  14المادة  -128

 .12قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين ج ر ج ج عدد 
 .126فتوح عبد الشاذلي، مرجع سابق، ص -129
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حيث أقر ، 130نفي إحدى المؤسسات العقابية طوال المدة المحكوم بها عليه التي يحددها القانو

المتمثلة في السجن ج  عقمن  5المادة المشرع الجزائري عقوبة السجن للجنايات فقط حسب 

وهي من ضمن العقوبات التي يطبق عليها نظام الجب وهي أشد 131المؤقت والسجن المؤبد

 العقوبات السالبة للحرية: 

اة لة حييأتي بعد عقوبة الإعدام ويستغرق تنفيذ تلك العقوبة طي السجن المؤبد:  -أ

 المحكوم عليه بها.

تلي عقوبة السجن المؤبد من حيث الجسامة وذلك لكونها مؤقتة  السجن المؤقت:  -ب

 .132المدة

ترك المشرع الجنائي للقاضي مهمة تحديد الجريمة ذات العقوبة الأشد ليطبق عقوبتها 

رى، وبذلك تقوم هذه العقوبة بجب ماعداها من عقوبات، ويخلق دون سائر العقوبات الأخ

يحدد القاضي الجنائي العقوبة المقررة للجريمة الأشد، ومدى بمقتضاه ذلك صعوبات عدة 

 .133تأثير الحكم بالعقوبة الأشد على الجريمة أو الجرائم الأخف

والتكميلية وتدابير الأمن ينتج عن إختيار الوصف الأشد إستبعاد كافة العقوبات الأصلية 

ماعدا  المرتبطة بالأوصاف الأخرى الأقل شدة، والإكتفاء فقط بتلك الواردة في العقوبة الأشد

ما تم التطرق إليه بالنسبة للغرامة الواردة في القانون العام، والعقوبة الجبائية الواردة في 

أن الإختصاص  الإجرائيةالقانون الخاص فهذه يتم جمعها، كما ينتج أيضا من الناحية 

ينعقد للمحكمة التي تدخل في إختصاصها الدعوى الناتجة عن إختيار )النوعي(  القضائي

الوصف الأشد، وتبعا لذلك إذا كانت العقوبة الأشد تدخل في إختصاص محكمة الجنايات فهي 

 .134الوحيدة المؤهلة بالنطق بهذه العقوبة

                                                           
 .145مرجع سابق، صسامي عبد الكريم محمود،  -130
، يتضمن قانون 1966يونيو سنة  8الموافق ل  1386صفر عام 18مؤرخ في 66/156الأمر رقم من  5المادة  -131

 العقوبات.
 .422محمد زكى أبو عامر، مرجع سابق، ص -132
 .354عصام أحمد غريب، مرجع سابق، ص -133
 .139و 138خلفي عبد الرحمان، مرجع سابق، ص -134
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الأخرى بالحبس كحصوله بين عقوبة يحصل الجب بين عقوبتين إحداها بالسجن و

سنوات، وعندئذ لا تنفذ عليه سوى العقوبة  3سنوات وعقوبة الحبس لمدة  7السجن لمدة 

 .135الأولى

 مكرر173قضت المحكمة العليا في إحدى قراراتها التي صدرت في ظل حكم المادة 

، أن فعل المتعلق بالتهريب 2005-08-23قبل إلغائها بموجب الأمر المؤرخ في ج ع ق من

تصدير المواد الغذائية بطريقة غير مشروعة يشكل في أن واحد جنحة من القانون العام 

وجنحة التهريب الجمركي المعاقب عليها في  ،136ج قعمن مكرر173المادة معاقبا عليها في 

ومن ثم فهو يخضع من حيث الجزاء لعقوبة الحبس  ،137قانون الجمارك من 324المادة 

لكونها تتضمن العقوبة  ،138من القانون السالف الذكر مكرر173المادة المنصوص عليها في 

 .139ج ق من 324المادة المنصوص عليها في  الجبائية لجزاءاتواالأشد 

 ثانيا: الجنح

تأخذ وصف جنحة  أن عقوبة الحبس ج ع قمن  5المادة نعود إلى ما سبق وبالتحديد 

والتي بدورها تدخل في نطاق تطبيق مبدأ الجب، وهي العقوبة الوحيدة السالبة للحرية في 

، ومن هذا المنبر الحبس عقوبة 140مواد الجنح وذلك بعدما ألغي العمل به كعقوبة للمخالفات

 .141مقررة لجرائم الجنح دون غيرها من الجرائم الأخرى

ة مؤقتة المدة لا يجوز أن يقل حدها الأدنى بأي حال يعرف الحبس دائما ما يكون عقوب

من الأحوال عن أربع وعشرون ساعة ولكن هذا لا يمنع أن يرتفع المشرع بهذا الحد الأدنى، 

أشهر ومن ذلك عقوبة القتل الخطأ حيث يجب ألا يقل الحد الأدنى لعقوبة الحبس فيها عن ستة 

                                                           
 - باسم شهاب، مرجع سابق، ص135.17

، يتضمن 1966يونيو سنة  8الموافق ل  1386صفر عام  18مؤرخ في 66/156الأمر رقم مكرر من  137المادة  -136

 قانون العقوبات.
، يعدل ويتمم 2017فبراير سنة  16الموافق  1438جمادى الأول عام  19مؤرخ في  04-17قانون رقم  324المادة  -137

 رك.والمتضمن قانون الجما 1979يوليو سنة  21الموافق  1399شعبان عام  26المؤرخ في  07-79القانون رقم 
 مكرر من ق ع، مرجع سابق. 173أنظر المادة  -138
 .444بوسقيعة أحسن، مرجع سابق، ص -139
 .148سامي عبد الكريم محمود، مرجع سابق، ص  -140
 .731سليمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص -141
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كما يجب ألا يقل الحد الأدنى عن سنة في الجنح المنصوص  ،142ج عق 238/1 المادة حسب

 . 143من القانون السالف الذكر 176بالمادة عليها 

والعقوبة في الجنح هي الحبس من شهرين إلى خمسة سنوات في الجنح العادية 

، والحبس من سنتين إلى عشرون سنة في الجنح المشددة دج 20000والغرامة التي تتجاوز 

ئم المخدرات وجرائم الفساد، وتعد عقوبة لجنحة أشد من عقوبة المخالفة مهما على غرار جرا

بدا عكس ذلك من مدة العقوبة، بإعتبار أن المخالفات لا يعاقب عليها القانون سوى بالحبس 

 .144دج 20000إلى  2000من يوم واحد على الأقل إلى شهرين على الأكثر، وغرامة من 

جريمة يشترط ألا يزيد مجموع العقوبات عن حد توقع على الجاني عقوبة عن كل 

 .145معين ويبدو ذلك بوضع حد أقصى للعقوبات لا ينبغي تجاوزه

يكيف الفعل بحسب شدته، فإذ جمع الفعل بين الجناية والجنحة فإن محكمة الجنايات هي 

، وكما يمنع تشديد عقوبة الجنحة كما في 146المختصة لأننا كيفنا الفعل بحسب وصفه الأشد

، فيجب هنا معاقبة )السجن(الة العود من جناية إلى جناية يعاقب عليها بالعقوبات الجنائية ح

العائد بالحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة المكونة للعود، ويجوز رفعها إلى الضعف فإن 

كانت العقوبة المنصوص عليها قانونا كما في السرقة البسيطة هي من عام إلى خمس سنوات 

العقوبة المطبقة على العائد يجب أن تكون خمس سنوات حبسا، ويجوز رفعها إلى  حبسا فإن

 .147الضعف، أي من خمسة إلى عشر سنوات حبسا

 د من فإذا حدث وأصدرت المحكمة عدة أحكام على الجاني بالحبس فان العقوبة الأش

 بينها هي التي تطبق بحيث تجب العقوبة الأخرى.

                                                           
، يتضمن قانون 1966يونيو سنة  8الموافق ل  1386صفر عام 18مؤرخ في 66/156من الأمر رقم 238/1المادة  -142

 العقوبات.
 .149سامي عبد الكريم محمود، مرجع سابق، ص -143
، 2022، الجزائر، 33، المجلد 04، عددمجلة العلوم الإنسانيةأقيس محمد، تقدير لعقوبة في حالة تعدد الجرائم،  -144

 .623ص
 .286سابق، صعصام أحمد غريب، مرجع  -145
 .507عبد الله سليمان، مرجع سابق، ص -146
 .182بن شيخ لحسين، مرجع سابق، ص -147
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 قاعدة جب العقوباتالمطلب الثاني: شروط تطبيق 

يضع المشرع شروطا ينبغي مراعاتها لغرض الوصول إلى العقوبة الواجبة التطبيق 

، ومبدأ جب العقوبات قابله المشرع 148على المحكوم عليه، دون الإكتفاء بتوقيع أشد العقوبات

، وعليه يمكن إستخلاص شروط متعددة لنظام الجب 149ج قعمن  34المادة الجزائري في 

 قوم بحصرها على النحو التالي: والتي سن

ر اصدإ ،ثاني()الفرع الذ العقوبة الأشد يتنف، )الفرع الأول(أن يكون من جنحة أو جناية 

 .)الفرع الثالث(حكم في كل جريمة 

 الفرع الأول: أن يكون من جنحة أو جناية

يتمثل شرط الجب أن تكون عقوبة السجن أو الحبس محكوما بها لجريمة وقعت قبل 

الحكم بالأشغال الشاقة، أي أن تكون الجريمة التي حكم من أجلها بالسجن أو بالحبس قد 

إرتكب في تاريخ سابق تاريخ الحكم بالأشغال الشاقة. أما إذا حكم بالأشغال الشاقة أولا ثم 

إرتكب المحكوم عليه جريمة حكم من أجلها بالسجن أو الحبس، فإن الأشغال الشاقة لا تجب 

 .150وبتينهاتين العق

تحدد العقوبة الأشد من بين عقوبات الجرائم المتعددة يتم بالنظر إلى التدرج القانوني 

ني عن جرائم إقترفها للعقوبات الأصلية، فإن حدث و أصدرت المحكمة عدة أحكام على الجا

أن هناك عقوبتين متساويتين في درجة الجسامة فإن إختيار أحدهما يكون بالنظر  وتبين له

، أو كان بعضها من الجنايات أو 151إلى ما يكون ملحقا بهما من عقوبات تبعية وتكميلية

البعض الأخر من الجنح والبعض الآخر من المخالفات، فإنه على القاضي أن يطبق نظام 

ى أنها جنايات أو جنح وتطبيق عقوبة واحدة وهي العقوبة الجب في الجرائم التي توصف عل

الأشد في حين وجب عليه ضم أو جمع العقوبات المتعلقة بالمخالفات وإستبعادها من نطاق 

 الجب.

                                                           
 .217باسم شهاب، مرجع سابق، ص -148
 من ق ع ج، مرجع سابق. 34المادة  -149
 .289شكري الدقاق، مرجع سابق، ص -150
 .275سامي عبد الكريم محمود، مرجع سابق، ص -151
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أجاز المشرع الجزائري الخروج من قاعدة الجب في العقوبات السالبة للحرية في 

لتلك القاعدة وأقر ضمها مع العقوبات  اءكإستثن وإعتبرهاحالتين سواء كانت جنايات أو جنح 

الأخرى، فالحالة الأولى تتمثل في جنحة الهروب من السجن فرغم أنها جنحة إلا أن المشرع 

 ع ق من 189المادة ، وما يبين ذلك هو نص152الجزائري إستثناها من قاعدة جب العقوبات

محبوس حيث قضت بخصوص الهروب من السجن بأن العقوبة المقضي بها على ال ،153ج

جل هذه الجنحة تضم إلى أية عقوبة سالبة للحرية محكوم بها عن الجريمة التي أدت إلى من أ

 .154القبض عليه وحبسه

حين أجاز  ،155من القانون السالف الذكر 35المادة أما الحالة الثانية فتتعلق بنص 

لها الخروج على قاعدة الجب في العقوبات السالبة للحرية وإمكانية ضمها المشرع من خلا

لكن في نطاق الحد الأقصى المقرر قانونا للعقوبة الأشد، وذلك إذا كانت العقوبات من طبيعة 

 .156واحدة

يلاحظ أن هذه الإستثناءات، سواء ما تعلق منها بالجب أو بعدم تجاوز العقوبات الحدود 

لأمر فيها موجه إلى سلطة ون، هي قيود خاصة بتنفيذ العقوبات المتعددة، فاالمبنية في القان

 . 157أما المحكمة فتحكم بالعقوبة التي تراها لكل جريمة من الجرائم المطروحة عليها التنفيذ

 العقوبة الأشدالفرع الثاني: 

 ىلك علة خطوات للتوصل إلى تحديد العقوبة الأشد، وذيتعين على القاضي إتباع عدّ 

 النحو التالي:

 لفات.و مخاأالنظر إلى الأوصاف المتعددة للجرائم، وما إذا كانت من جنايات أو جنح   -

ج في تتدر كفل القانون بترتيب العقوبات التيظر القاضي إلى نوع العقوبة، وقد يين  -

 بالغرامة وإنتهائها بالإعدام. االشدة إبتداء

                                                           
 .269بوسقيعة أحسن، مرجع سابق، ص -152
، يتضمن قانون 1966يونيو سنة  8الموافق ل  1386صفر عام 18مؤرخ في 66/156الأمر رقممن  189المادة  -153

 العقوبات.
 .400، مرجع سابق، صوعبد القادر عد -154
، يتضمن قانون 1966يونيو سنة  8الموافق ل  1386صفر عام 18مؤرخ في 66/156الأمر رقممن من  35المادة  -155

 العقوبات.
 .475ص بوسقيعة أحسن، مرجع نفسه،  -156
 .291و 290شكري الدقاق، مرجع سابق، ص -157
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عقوبات إذا إتحدت أوصافها، ويراعي أن يلجأ القاضي بعد ذلك إلى مقارنة مدة هذه ال  -

 .158العقوبة تعتبر اشد بالنظر إلى حدها الأقصى وليس حدها الأدنى

يعد تنفيذ العقوبة الأشد بمثابة تنفيذ العقوبة الأخف، سواء كانت تلك العقوبات التي حكم 

الصادرة ، وتنفيذ العقوبة الأشد لا تمحي الأحكام 159بها القاضي مختلفة نوعها أو متشابهة

بالعقوبات الأقل شدة، إذ يقتصر تأثيرها على قوة التنفيذ فتعتبر العقوبات الأقل شدة وكأنها قد 

 .160نفذت فعلا بعد تنفيذ العقوبة الأشد، فيبقى لها تأثيرها كسابقة في العود

يحصل أن يحكم على شخص بعقوبة أخف، عندئذ يوقف تنفيذ العقوبة الأخف إلى أن 

ة الأشد، وهذا الترتيب أقرب إلى المنطق وأكثر تحقيقا لأغراض العقوبة، تنفذ عليه العقوب

أن  يذ العقوبات الأقل شدة ومن الأصحفمن غير المقبول أن تنفيذ العقوبات الأشد يتخلله تنف

 .161يبدأ بتنفيذ العقوبة الأشد حتى يكون لها أثرها في نفس الجاني

ان التعدد ماديا أو معنويا، ففي كلتا لا يختلف الأمر عند المشرع الجزائري ما إذا ك

الحالتين ألزم القاضي بنصوص صريحة على تطبيق العقوبة الأشد على الجاني، فعلى سبيل 

المثال إذا ما أصدرت المحكمة ثلاثة أحكام نافذة في حق الجاني جراء إرتكابه ثلاثة سرقات 

حكم الثاني يقضي بالحبس لمدة متتالية بحيث يقضي الحكم الأول بالحبس لمدة سنتين، بينما ال

أشهر فإن العقوبة الأشد والمتمثلة في  6سنة واحدة في حين يقضي الحكم الثالث بالحبس لمدة 

 .162سنتين حبس هي التي تنفذ على الجاني لكونها العقوبة الأشد وتجب العقوبات الأخرى

 حكم في كل جريمة الفرع الثالث: إصدار

جريمة من الجرائم المتعددة للجاني تعد من بين صدور المحكمة عدة أحكام عن كل 

الشروط الواجب توفرها لتطبيق نظام جب العقوبات، ومعناه أن كل جريمة تحتفظ بكيانها 

القانوني، فينطق القاضي بكل واحدة منها، ويقضي بعقوبة لكل جريمة، ثم يقضي في حكمه 

 .163على أن العقوبة الأشد هي وحدها التي تنفذ

                                                           
 .301شكري الدقاق، مرجع سابق، ص -158
 .284، مرجع سابق، صمحمود سامي عبد الكريم -159
 .510عبد الله سليمان، مرجع سابق، ص -160
 .291، صشكري الدقاق، مرجع نفسه -161
 .269بوسقيعة أحسن، مرجع سابق، ص -162
 .486توفيق المجالي، مرجع سابق، ص نظام -163
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 أن من القانون السالف الذكر 35المادة لجزائري هذا الشرط في نص أقر المشرع ا

وقعت قبل الحكم  محل الجب قد حكم بها لجريمةفيه تكون العقوبة  تطبيق قاعدة الجب

يعني ذلك ضرورة أن تكون الجريمة التي حكم من أجلها بالسجن أو ، 164بالسجن المشدد

حتى ولو صدر الحكم فيها بالسجن أو  الحبس قد إرتكب قبل الحكم بالسجن المشدد، وذلك

 . 165الحبس بعد الحكم بالسجن المشدد

يشترط لإعمال الجب أن تكون عقوبة السجن أو الحبس محكوما بها لجريمة إرتكبت 

إذا حكم بالسجن المؤبد  لسجن المؤبد أو السجن المشدّد،في تاريخ سابق على تاريخ الحكم با

الحبس حكوم عليه جريمة حكم عليه من أجلها بالسجن أو أو السجن المشدد أولا ثم إرتكب الم

فإن عقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد لا تجب شيئا من هذه العقوبة، لأنها لو جبت 

رتكاب جرائم، يقينا منه أنه لن ينفذ أي عقوبة سالبة لكانت دعوة صريحة للمحكوم عليه لإ

 .166للحرية سيحكم عليه بها

 العقوبة المقررة للتعدد الحقيقي.المبحث الثاني: 

ن يزة، دون أة جرائم متمالصورة التي يرتكب فيها الجاني عدّ  هو إذا كان التعدد الحقيقي  

ة تكب عدّ د يريفصل بينها حكم نهائي، وبالتالي يختلف الجاني هنا عن المجرم بالصدفة لأنه ق

نه أما كطارئة،  جريمة ظروفرتكاب الجرم بالصدفة غالبا ما تدفعه إلى إجرائم بينما الم

 رتكبةالم لإدانة في إحدى الجرائميضا عن المجرم العائد لعدم صدور حكم نهائي بايختلف أ

كثر أ جرامهذا الحكم من شأنه أن يمنعه من معاودة الإجرام فهو إذا من وجهة نظر علم الإ

مل ان يعمن المجرم العائد مما يستدعي الأمر أ جراماإجراما من المجرم بالصدفة وأقل إ

 ن تقدير العقوبة التي ستوقع عليه.الجاني هنا بمعاملة متميزة بشأ

حيث العقوبات الواجب ختلفت الأنظمة التي تحكم التعدد الحقيقي للجرائم من لقد إ      

عقوبات بقدر عدد  ةختلاف نظرتها للجاني، فقد توقع على الجاني في هذه الحالة عدّ تطبيقها بإ

ن يكتفي فقط بتوقيع إحدى النظام الجمع المادي للعقوبات، أما أجرائمه وهو ما يعرف ب

العقوبات وهي تلك المقررة لأشد الجرائم محل التعدد وهو ما يعرف بنظام عدم الجمع بين 

                                                           
 من ق ع ج، مرجع سابق.35ادة أنظر الم -164
 .285سامي عبد الكريم محمود، مرجع سابق، ص -165
 .322عصام أحمد غريب، مرجع سابق، ص -166
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ها العقوبات، وقد تطبق على الجاني عقوبة واحدة هي المقررة لأشد الجرائم ولكن مع تشديد

 لدرجة معينة وهو ما يعرف بنظام الجمع القانوني.

من قانون العقوبات نجده 38لى إ 33المواد منلمشرع الجزائري في لى ابالرجوع إ     

ذه خيما يتعلق بالجنايات والجنح، مع أعامة فالقد كرس نظام الجمع بين العقوبات كالقاعدة 

لى ذلك بالتفصيل في مخالفات وسنتطرق إثناء في مجال الستبنظام المع المادي للعقوبات كإ

ونظام التعدد القانوني للعقوبات  ول(،الأمطلب ال)المطلبين التاليين نظام ضم العقوبات 

 ثاني(.المطلب ال)

 المطلب الأول: نظام ضم العقوبات

إلا بتطبيق جرامية للجاني يقر بعض فقهاء القانون الجنائي بإستحالة نزع الصفة الإ

ن المصلحة المجرم لأ ،وعدم التسامح والتساهل مع ذلكأشد من نظام الجبنظام عقابي 

مما سبق ذكره قام  وإنطلاقا.ع أولى من المصلحة الخاصة للجانيالعامة للأفراد في المجتم

أهداف السياسة العقابية وقاموا بإستحداث نه لا يحقق هؤلاء الفقهاء بإنتقاد نظام الجب على أ

مع الجاني  إطلاقاو جمعها، الذي لا يتسامح أ"ضم العقوبات"ظام المتمثل في ننظام آخر و

عتياد الجاني على وبالتالي فهو السبيل الأنجح لمواجهة إ،جرامية التي إرتكبهافعاله الإجراء أ

 .167الجرائم

حيث بلى فرعين: عقوبات ونقوم بتقسيم هذا المطلب إلى دراسة نظام ضم السنتطرق إ

 ظام ضمنالحكمة من  )الفرع الثاني(نطاق تطبيق العقوبة وفي )الفرع الأول( سنتناول في 

 العقوبات.

 الفرع الأول: نطاق تطبيق العقوبة.

ون رتكبوا نوع معين من الجرائم دإيتعلق تطبيق العقوبة للتعدد الحقيقي بالأفراد الذين 

ليه المشرع الجزائري حين نص صراحة على نطاق تطبيقه الأنواع الأخرى، وهذا ما ذهب إ

الضم في  ،)ثانيا(الضم في المواد والمخالفات )أولا(،الغرامات الجزائية والذي يتمثل في ضم

 .)ثالثا(الأمنالعقوبات التكميلية وتدابير 
                                                           

 
والعلوم جبار دليلة،جودر سليمة، الإعتياد في قانون العقوبات الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق -167

 .18، ص2015السياسية: قسم القانون الخاص والعلوم الجنائية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية،
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 أولا: ضم الغرامات المالية

لم يقرر القاضي خلاف  نه تضم العقوبات المالية ماعلى: "أ ج ق عمن36المادةتنص 

ات ن المشرع الجزائري جاء بشأن العقوبمن خلال هذا النص نستنتج أ، ذلك بنص صريح"

فالقاعدة في العقوبات المالية خلافا للعقوبات السالبة  ،ستثناءوأورد عليها إ المالية بقاعدة

التعدد ، وتصلح هذه القاعدة في جرائم (cumul des peines)للحرية هي ضم العقوبات

ن هذه القاعدة تعدد المتابعات والمحاكمات، إلا أالحقيقي بصورتيه وحدة المتابعة والمحاكمة و

للقاضي سلطة تقديرية عدم  ع ج ق من 36المادةذ منح المشرع في ست على إطلاقها. إلي

 والغرامات الجبائيةيميز بين الغرامات الجزائية  أن،وهنا يجب الغرامات بحكم صريحجمع 

يختلط فيها الجزاء بالتعويض كما هو الحال في الغرامات المقررة جزاء للجرائم  التي

 .168الجمركية والضريبية

 نيجدر على المشرع الجزائري أن يصحح عبارة بنص"لتصبح بحكم أو قرار" لأ      

ل العقوبات ، ودائما في مجا169حكام وقراراتالقضاء لا يصدر نصوصا بل يتولى إصدار أ

المادة قر ضم الغرامات الجمركية حسب أن قانون الجمارك أ الإشارة إلىالمالية يجب 

بات المالية تصر العقو والجنح الجمركية"في حالة تعدد المخالفات  نصها الآتي 238/2

 .170رتكابها قانونا"على كل مخالفة يثبت إ

 تي وردت في نص المادةال ()الضما فيما يخص المقصود بعبارة جتهدت المحكمة العليإ

د المحاكمات وليس دمج ن المراد منه هو جمع العقوبات المالية في حالة تعدأعلاه على أ

الضريبية ،الغرامات )كالغرامات الماليةالعقوبات  القانون إستثنىأن .وهذا يعني العقوبات

دة عدم جمع العقوبات وتبرير من قاعالمصاريف القضائية(،الغرامات الجمركية ووالجبائية

للعقوبات  ع الجوازيهذا الجم أن، مع تتعلق بحقوق الغير وحقوق الخزينة العامةذلك أنها 

 .171التقديرية للقاضي الذي يجوز له بنص صريح عدم ضمها للسلطة المالية يخضع

                                                           
نيل شهادة الماستر، تخصص قانون لشرقي شعيب، تعدد الجرائم وأثاره على العقوبة في التشريع الجزائري، مذكرة  -168

 .42، ص2021لعربي التبسي، تبسة،جنائي وعلوم جنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ا
 .71طرشة عياش، تعدد الجرائم وأثره على العقوبة في التشريع الجزائري، ص -169
 ، الذي يتضمن قانون الجمارك.1438جمادى الأول عام  19مؤرخ في  04-17من قانون رقم 238/2المادة  -170
 .101بوغاغة إبراهيم، مرجع سابق، ص -171
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شرع ظر المنقانون العقوبات الجزائري أدرج العقوبات المالية في وجهة  أننجد        

 تتمثل في هاتين الصورتين:

 الغرامات الجزائية:-ا

ن قضائي على المحكوم عليه وإجباره بالإدانة على جرم إرتكبه بأيصدر حكم         

، وقد قام تكون قيمته محددة في منطوق الحكميدفع لخزينة الدولة مقدار معين من المال 

به يلزم مبلغ من المال  غ الغرامة وفق حدين أدنى وأقصى وهوالمشرع الجزائري بتحديد مبل

ة في مادة الجنح وتتجاوز صليلمخالفات، وتعتبر من العقوبات الأاالمحكوم عليه في الجنح و

دج وتصل 2000دج، كما تعتبر أيضا عقوبة أصلية في المخالفات إذا كانت أقل من 2000

من قانون الإجراءات 378و 372/2المادة دج كما ورد في 200000لى الغرامة المالية إ

ع عقوبة نما يحكم بها مولا بالغرامة المنفردة وإ(119)المادة دج  مليون2، و172الجزائية

ة أشخاص في جريمة واحدة، فإنهم يعتبرون متضامنين ذا حكم على عدّ السجن أو الحبس وإ

المادة و 310/4المادة المصاريف مع مراعاة ما نصت عليه فيالغرامة ورد الأشياء و

ليه عقوبتي الإعدام والسجن المالية مضافة إولا يحك بالغرامة  ،173ج إ جمن قانون 370

 .174المؤبد

 المصادرة: -ب

قيام الدولة عن طريق أجهزتها بالإستلاء على أشياء تتعلق بالجريمة المرتكبة أو 

إستعملها الجاني لإرتكاب فعله الجرمي فالقاضي غير ملزم بها في حكمه بإعتبارها غير 

إجبارية له وهي نوعان مصادرة عامة، والتي تتمثل بتجريد الجاني من كل ماله أو بعضه 

يمة أم العكس، والنوع الثاني يتمثل في المصادرة الخاصة و التي سواء كان له علاقة بالجر

تتميز عن المصادرة العامة في كون أن ذلك المال المتحصل عليه من تلك الجريمة التي لها 

علاقة مباشرة، ومن شروطها أن يكون الجاني قد إرتكب الجريمة بالإضافة لزوم الضبط 

ب مراعاة حقوق الغير الحسن النية أي إحترام على مال معين بالذات، إضافة إلى ذلك وج

                                                           
، الذي 1966يونيو سنة  8الموافق ل  1386صفر  18مؤرخ في  156-66مر رقم من الأ 378و 372/2المواد  -172

 ، صادر في معدل ومتمم.48يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج ر ج ج، عدد
، الذي 1966يونيو سنة  8الموافق ل  1386صفر  18مؤرخ في  156-66من الأمر رقم  370و 310/4المواد  -173

 الجزائية.يتضمن قانون الإجراءات 
، 0062قضايا، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، -في القانون الجزائي العام: فقه رحماني منصور، الوجيز -174

 .264ص
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ق ع  من 1مكرر 15المادة حقوق الغير بحيث لا ينتج عن المصادرة أي التأثير عليهم حسب 

 .175ج

 ثانيا: الضم في المواد والمخالفات

ق ع  من 38المادة عليها  وما نصتالعقوبات في مواد المخالفات فالضم فيها وجوبي  

الحبس ضم العقوبات في مواد المخالفات وجوبي وتنطبق هذه القاعدة على "ج بقولها

 .176"و جناياتتعدد المخالفات مع جنح أعلى حد سواء كما تسري على حالة  والغرامة

نها مخالفات فإنها تسري على هذه ة وجود متابعات قضائية على أساس أن حالإ

وهي  –وحدة المتابعة والمحاكمة–الصورة نفس القاعدة التي تسري على الصورة الأولى 

ن ضم العقوبات في المخالفات وجوبي على أ ق ع ج 38المادة جمع العقوبات حيث نصت 

جمع العقوبات ، وبالتالي يجب 177وتنطبق هذه القاعدة على الحبس والغرامة على حد سواء

الجنائية قرته الغرفة ائعها تشكل تعددا حقيقيا وهو ما أذ كانت وقوالجنح والمخالفات إ

 .178بالمحكمة العليا

خص تبقى هذه القاعدة صحيحة حتى في حال تعدد الجنح مع المخالفات كأن يقوم ش

ذه ، فهبإرتكاب جنحة القتل الخطأ في حادث مرور ويرتكب ثلاثة مخالفات لقانون المرور

بة و عقوأغرامة  الحالة يتم جمع العقوبة المقررة للجنحة سواء كانت هذه العقوبة حبس أو

حبس ات المع العقوبات المقررة للمخالفات سواء كانت عقوب )كتوقيف رخصة سياقه(تكميلية 

 أو الغرامات.

                                                           
 .69إلى ص 67غضبان زهرة، مرجع سابق، ص -175
والعلوم مجلة الحقوق محمد العايب، أثر تعدد الجرائم في تقدير العقوبة بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري،  -176

 .145، ص2017لغرور، خنشلة،  ، جامعة عباسالسياسية
، يتضمن قانون 1966يونيو سنة  8الموافق ل  1386صفر عام 18مؤرخ في 66/156الأمر رقممن  38المادة  -177

 العقوبات.
جنائي: القانون بقزيز خير الدين، بكري شكري، التعدد وأثره في العقاب، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون  -178

 .52، ص2018سابق، عة محمد بوضياف، المسيلة، مرجع العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جام
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ما نصت ز المشرع الجزائري هذه القاعدة بأحد القواعد الإجرائية، وذلك حسب عزّ     

إذا رفعت مخالفتان في محضر واحد تعين على "نه:على أ ج إج ق من382المادة  عليه

 .179"يدفع المقدار الإجمالي لغرامتي الصلح المستحقة عنهما أنالمخالف 

ذن هذه القاعدة في المخالفات خلافا للجنايات والجنح، هي جمع العقوبات تعتبر إ

ة مخالفات رتكب الجاني عدّ ، فمتى إوتنطبق هذه القاعدة على الحبس والغرامة على حد سواء

 رتكابها بجمع العقوبات المقررةمخالفة ثبت إالقاضي ملزما بعد إدانة الجاني على كل يكون 

 .180و غرامةلتلك المخالفات سواء كانت حبسا أ

ضاء حيث جاء في أحد قراراته ده القيّيملك المشرع الجزائري نفس الإتجاه الذي أ    

وأحيلتا )سكر(والأخرى مخالفة  )سرقة(حداهما جنحة حد جريمتين إرتكب الشخص الواإذا إ

قفوا على المتهم عقوبة واحدة من أجل ن يوة فلا يجوز لقضاة الموضوع أس الجهلى نفمعا إ

تقضي بوجوب ضم العقوبات في مواد  التي ج من قع32المادة  أحكاملا خرقوا جريمتين وإ

تعدد الجرائم والنص على  عدم ثناء المشرع للمخالفات من مبدأستالمخالفات ولعل العلة في إ

تشجيع  إلىداء ذلك خضعها لمبدأ عدم التعدد لأالموقف وأ وجوبها أنه لو يتخذ المشرع هذا

العقوبة الأشد  أنذلك  المبدأستفادتهم من هذا ة مخالفات نظرا لإرتكاب عدّ المجرمين على إ

 .181في المخالفات لا تتجاوز شهرين

 الأمنثالثا:الضم في العقوبات التكميلية وتدابير 

ات وبمن قانون العق 18لى إ 9نصت عليها المواد من  :العقوبات التكميلية -أ

 :وتتمثل في

 الحجر القانوني -1

 الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية  -2

 تحديد الإقامة -3

 المصادرة الجزائية للأموال  -4

                                                           
، الذي يتضمن 1966يونيو سنة  8الموافق ل  1386صفر  18مؤرخ في  156-66من الأمر رقم  282المادة  -179

 قانون الإجراءات الجزائية.
 .339بوسقيعة أحسن، مرجع سابق، ص -180
 .46شرقي شعيب، تعدد الجرائم وأثاره على العقوبة في التشريع الجزائري، ص -181
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 حل الشخص المعنوي  -5

 .182الحكمنشر  -6

لم ينص لا المشرع ولا القضاء الجزائري على إمكانية جمع العقوبات التكميلية      

ليه مع العقوبات التكميلية وما توصل إعلى عكس الفقه والقضاء الفرنسي الذي أكد إمكانية ج

 .183القضاء الفرنسي يصلح مبدئيا للتطبيق في الجزائر نظرا لتوافق التشريعين

ق من 37المادة نه وحسب مشرع مع هذا النوع من العقوبات فإتقوم كيفية تعامل ال      

فقد تم التنصيص طرحه على جواز ضم العقوبات التبعية في حالة تعدد الجنايات  ،184جع

والجنح يكون تنفيذ هذه الأخيرة التي لا تسمح بطبيعتها بتنفيذها في آن واحد بالترتيب 

 ربية.المنصوص عليه في قانون تنظيم السجون وإعادة الت

ز نه يجوإلتزم المشرع الصمت بشأن العقوبات التكميلية ورغم أن الفقه والقضاء قال أ

العقوبات ن قاعدة عدم جواز الجمع بين العقوبات تخص فقط جمع العقوبات التكميلية مادام أ

 06/23مرالأب حدث تغييرا جذريا بموجالأصلية وتصدر الإشارة أن المشرع الجزائري قد أ

التبعية العقوبات  ألغيبحيث . 185تمم للقانون العقوباتمالمعدل وال 20/12/2006فيالصادر 

 من 4المادةلزمت عشر عقوبة تكميلية كما أ ثنىإ ا ضمن العقوبات التكميلية لتصبحدرجهوأ

 .186ن ينص القاضي عليها في حكمأ مر السابق الذكرالأ

المادتين لى ما يصلح مبدئيا في الجزائر في ضوء نون الفرنسي إتوصل القا      

، كما نص عليها قانون العقوبات 187اللتان تنص عن العقوبات السالبة للحرية وحدها 35و34

ة هي المقررة صلية فقرر توقيع عقوبة واحدعلى العقوبات الأ 32المادة المصري في 

و الجرائم والتكميلية للجريمة أبات التبعية ن يتعرض مطلقا لمصير العقوللجريمة الأشد دون أ

                                                           
، يتضمن 1966يونيو سنة  8الموافق ل  1386صفر عام 18مؤرخ في 66/156من الأمر رقم 18إلى  9المواد من  -182

 قانون العقوبات.
 .72و 71طرشة عياش، مرجع سابق، ص  -183
، يتضمن قانون 1966يونيو سنة  8الموافق ل  1386صفر عام 18مؤرخ في 66/156الأمر رقممن  37المادة  -184

 العقوبات.
 6619يونيو  8المؤرخ في  156-66، معدل ومتمم بالأمر رقم 2006ديسمبر 23مؤرخ في  06/23قانون رقم  -185

 والمتضمن قانون العقوبات.
 .65و64بوعلام حفصة، مرجع سابق، ص -186
 من ق ع، مرجع سابق. 35و 34 أنظر المواد -187
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صلية وجعلها ملازمة لها الأحق، لأن العقوبات التبعية ألحقها المشرع ببعض العقوبات الأ

 . 188ومتعلقة بها وجودا وعدما

 :الأمنتدابير -ب

قانون العقوبات الجزائري تدابير الأمن، غير أن علماء العقاب يتفقون  لم يعرف     

ة صدرها القاضي لمواجهة الخطورة الإجرامية الكاملالتي ي نها مجموعة الإجراءاتعلى أ

وهدف هذه الأخيرة وقائي وهذا ما في شخص مرتكب الجريمة بغرض تخليصها منها، 

 .189في فقرتها الأخيرة 4المادة ليه أشارت إ

من وواضح على جواز جمع تدابير الأ ج ق عمن 37المادة نص المشرع في       

تي لا تسمح طبيعتها ن تنفيذ التدابير الأ ،190عقوبة الجمعص ذاته بخصوص تطبيق الن

واحد يكون بالترتيب المنصوص عليه في قانون تنظيم السجون وإعادة تربية  بتنفيذها في آن

المساجين ويسري على هذه الحالة نفس الحكم الذي يسري على الصورة الأولى وهو الحكم 

جمع العقوبات التبعية وتدابير الأمن، جواز المذكور في المادة أعلاه التي تنص صراحة على 

الأمن والعقوبات  لتزام الصمت بالنسبة للعقوبات التكميلية كما  يجوز أيضا جمع تدابيرمع إ

 .191من والعقوبات السالبة للحرية والغرامةلية كما يجوز أيضا جمع تدابير الأالتكمي

المذكورة سالفا أعلاه صراحة على جواز الجمع بين  4المادة نصت عليه       

ون بالترتيب وكذا تدابير الأمن كما أوضحت لنا أن تنفيذ تدابير الأمن يك قوبات التكميليةالع

المنصوص عليه في قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين، وذلك في الحالة التي 

 . 192تنفذ في آن واحد نأه التدابير لا تسمح لها طبيعتها تكون فيها هذ

                                                           
جامدي نوارة، التعدد الحقيقي وأثره على العقوبة بين القانون والممارسة القضائية، مذكرة لنيل شهادة الماستر،  -188

 .21، ص2021، تخصص القانون الجنائي والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة
 .45شرقي شعيب، مرجع سابق، ص-189
 ق ع، مرجع سابق.من  37أنظر المادة  -190
 .52بقزيز خير الدين، بكري شكري، مرجع سابق، ص -191
، يتضمن قانون 1966يونيو سنة  8الموافق ل  1386صفر عام 18مؤرخ في 66/156الأمر رقممن  4المادة  -192

 العقوبات.
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 ني: الحكمة من نظام ضم العقوباتالفرع الثا

نه لا ة جرائم طالما أعدّ  اني جراء جرائمه يدفعه بالتأكيد إلىتنفيذ عقوبة واحدة على الج

ن تكون العقوبة المقررة فالحكمة من وراء نظام العقوبات أ يوقع عليه سوى عقوبة واحدة،

 .193القسوة إلا بمتابعة الجاني عن كل جرائمهللجاني قاسية لا تتحقق تلك 

 ع علىدالة والردع وتحفيز المجتمفالحكمة من نظام ضم العقوبات تحقيق الع      

 هيلهمسلوك المجرمين وإعادة تألتزام به. كما يساعد على تصحيح إحترام القانون والإ

 افة إلىالإضبة العامة، من والسلاموبالتالي يساهم في الحفاظ على الأندماج في المجتمع، للإ

ا ممع، ساهم في تخفيض مستوى الجريمة والإنحراف في المجتذلك فإن نظام ضم العقوبات ي

 تمع.زدهار في المجللأفراد وزيادة مستوى التطور والإلى تحسين جودة الحياة يؤدي إ

،فإن الحكمة الرئيسة من نظام ضم العقوبات هو تحقيق إضافة إلى ما سبق ذكره     

 حيث 1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة  11المادة دعاء نص وأن إعدالة ال

متناع عن عمل لم يكن في دان أي شخص بجريمته بسبب أي عمل أو إي لا»: أنهتنص على 

بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا توقع عليه أية عقوبة مقررة حينه يشكل جرما 

فالمقصود من .194رتكب فيه الفعل الجرمية في الوقت الذي إساريشد من تلك التي كانت أ

هذه المادة هو توقيع العقوبة المقررة للجاني عن جرمه وقت إرتكابه لذلك الفعل،بحيث لا 

توقع عليه إلا العقوبة المقررة لذلك السلوك الإجرامي، ولا يجوز أن تطبق عليه عقوبة أشد 

العقوبات بإعتبار أن هذا الأخير مضمونه توقيع  منها، فهذا ليشكل تعارضا مع نظام ضم

العقوبات المقررة لكل جرم من جرائم الجاني، والتي تشكل جرما في ذلك الوقت ولا توقع 

 عليه العقوبات الأشد من تلك التي إرتكبها.

 لب الثاني: نظام التعدد القانونيالمط

انونية قأنظمة  ةعدّ  يعتبر نظام التعدد القانوني للعقوبات النظام الذي يتم فيه تطبيق       

 يها.فبت رتكع الجريمة والمكان والزمان التي إصدار العقوبات، وذلك بحسب نومختلفة في إ

                                                           
 .507ثروت جلال، مرجع سابق، ص -193
 . 217ية العامة للأمم المتحدة رقم ،نشر بقرار الجمع1948ديسمبر  10الإعلان العالمي للحقوق الانسان الصادر في  -194
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ك للحد من يتبنى هذا النظام حل وسط بين النظامين السابقين حيث يوفق بينهما وذل      

دد الجرائم تحقيقا ن تتعدد بتعأوفقا لهذا النظام فإن العقوبات ينبغي المأخذ على كل منهما،

طار المعقول له الذي نص على لفكرة العدالة، ولكن يجب أن يتم ضبط هذا التعدد في الإ

يسمح بتعدد  أن، ومن ذلك من الإسراف في تطبيق تلك الفكرة بعض القيود التي تحد

ختيار العقوبات أن تجب بعضها البعض وإيقرر  أو، د أقصى لهاالعقوبات مع وضع ح

 .195الواجبة التطبيق

تشديد ج الذ سنعالب الثاني الذي قسمناه إلى فرعين إحيث سنتطرق في هذا المطل       

 لط فيوموقف المشرع الجزائري من النظام المخت )الفرع الأول(القانوني للعقوبات في 

 .)الفرع الثاني(

 الأول: التشديد القانوني للعقوباتالفرع 

هم مواضيع القانون الجنائي المتمثل في الأثر تضمنت الدراسة موضوعا من أ      

عقوبة مترتب عن قيام حالة تعدد الجرائم، وهو تطبيق العقوبة الأشد أو الموضوعي ال

ت على ، وعالج ما قد يثار من مشكلاصف الأشد بحسب نوع التعدد القائمالجريمة ذات الو

ي للجرائم في وضع التعدد بصورتيه: رتكاب الجانوالإجرائي عند إالصعيدين العقابي 

الدراسة مدى الأهمية التي يحضر بها تعدد الجرائم سواء  أظهرتالحقيقي وقد الصوري و

العملي، فالعقوبة الأشد ال الجزائي على المستوى النظري وحقيقيا في المج أوكان صوريا 

للجرائم المرتكبة و ن هي العقوبة الأشد عادة من بين العقوبات المقررة بحسب نص القانو

قررتها لمن يرتكب عدة يعات على غرار التشريع الجزائري التي رغلب التشالتي تبنتها أ

لكون تلك الجرائم ناجمة عن فعل واحد كمن حكمة المشرع من وراء ذلك إما ، وقد تجرائم

ن تنفيذ العقوبة الأشد ع العقوبة الأشد، وإم الأخفعقوبات لوجود رابطة بينها وعدم تنفيذ ال

 .196الأخفيعني في ذات الوقت تنفيذا للعقوبات 

يحدد  أنيقتضي نظام التشديد القانوني للعقوبات في حالة التعدد الحقيقي للجرائم       

القاضي عقوبة كل جريمة على حدي وبشكل منفصل، ثم يحكم بعد ذلك بعقوبة واحدة هي 

                                                           
 .292صعصام أحمد غريب، مرجع سابق،  -195
 .101بوغاغة إبراهيم، مرجع سابق، ص -196
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 صى المقرر لأشد الجرائم المتعددةالمقررة لأشد الجرائم المتعددة، حيث ينطق بحدها الأق

خطورة  أو. وإذا وجد من ظروف تعدد الجرائم ث نطق بحدها الأقصى المقرر قانوناحي

ن يرتفع بالحد قصى ليس كافيا لردع الجاني، فله أالعقوبة في حدها الأ إنالجرائم المرتكبة، 

 .197قانونا للجريمة الأشد بقدر ما يقرره القاضي الأقصى المقرر

يقوم هذا النظام في حالة التعدد الحقيقي للجرائم على جعل هذا التعدد ظرفا قانونيا      

ختيار العقوبة المقررة لأشد ، وذلك ما ينطق بعقوبة مركبة من إيغلظ عقوبة الجريمة الأشد

لتعدد خطورة الجرائم الأخرى. وهذه العقوبة  الجرائم المتعددة مع تغليظها بنص القانون وفقا

المركبة يستحيل تطبيقها بشكل واضح على العقوبة بالإعدام والعقوبات المؤبدة ولكن تجد 

 .198مجال التطبيق وما في العقوبات المؤقتة والعقوبات المالية

 الفرع الثاني: موقف المشرع الجزائري من النظام المختلط

جل السابقين، أدى إلى إستحداث نظام جديد من أ للنظامين نتقادات الموجهةأمام الإ

،لعل الحل يتمثل في المزج بين النظامين الجب داف الموجودة وراء معاقبة الجانيتحقيق الأه

ستحداث نظام قائم عليهما يقف موقف وإ،أخذ الخصائص الإيجابية لكل منهماوالضم وذلك ب

فبالرغم  النظام المختلط أو وني للعقوباتلتعدد القانوسط بينهما وهذا النظام يطلق عليه بنظام ا

تطبيقا في  نه النظام الأكثرأ إلاّ تطبيقه ي التشريعات الوضعية حول كيفية من إختلاف رأ

 .199التشريعات الجنائية الوضعية ومن بينها المشرع الجزائري

)أي بالإدغام  حالة إماه ترك الخيار للقاضي حسب كل نحيث عرفه البعض على أ     

 .200يتجاوز الجمع الأقصى للعقوبة الأشد ألا، بشرط كتفاء بالعقوبة الجريمة الأشد(الإ

هي واحدة ن هذا النظام يتوسط النظامين السابقين، فبمقتضاه ينطق القاضي بعقوبة وإ

ام يه نظالقانون ويطلق علتلك المقررة لأشد الجرائم مع تشديدها لدرجة مناسبة يقررها 

 التشديد.

                                                           
 .292ص سابق،عصام أحمد غريب، مرجع  -197
 .292صنفسه،عصام أحمد غريب، مرجع  -198
 .20، صالجزائريالإعتياد في قانون العقوبات جبار دليلة، جودر سليمة،  -199
سمير عالية، الوسيط في شرح قانون العقوبات: القسم العام، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، مجد المؤسسة الجامعية  -200

 .686، ص2010للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، 
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فيعتبر التعدد وكأنه ظرف مشدد وأنصار هذا النظام يرون وجوب تناسب العقوبة مع 

 المنوطخطورة شخصية الجاني لا مع خطورة الجريمة لتقوم العقوبة بالوظيفة الإصلاحية 

 .201بها

قترح الفقه نظام التعدد القانوني للعقوبات تفاديا لمساوئ وعيوب نظام التعدد المادي إ

لنظام أكثر إعتدالا لأنه لا يقوم على الإفراط في شدة العقاب الذي وصف للعقوبات ويعد هذا ا

نه يجعل من التعدد الحقيقي للجرائم دي للعقوبات، ومقتضى هذا النظام أبه نظام التعدد الما

لا بعقوبة واحدة هي لتشديد العقوبة فلا يحكم القاضي إلتعدد العقوبات بل سبب  اليس سبب

قررة قانونا للجريمة الأشد من بين هذه الجرائم المتعددة مع تشديدها بنص القانون بنسبة الم

 .202معينة

نه مبادئ الجزائية المعاصرة ما دام أن هذا النظام أقرب الأنظمة تماشيا مع اليرى الفقه أ  

نتقادات الموجهة له هو عدم إمكانية تطبيقه في ط بين الشدة والتساهل ومن بين الإيمثل الوس

حالة عقوبة الإعدام والعقوبات المؤبدة203.

                                                           
 .54بوعلام حفصة، مرجع سابق، ص -201
 .292صعصام أحمد غريب، مرجع سابق، -202
 .54سابق، صبوعلام حفصة، مرجع  -203
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كل مشا عليه من انطوىحاولنا من خلال هذا البحث دراسة موضوع شغل الفقه و القضاء بما 

 وهو  ،ةقارنسواء في القانون الجزائري أو في القوانين الم ،فقهية وعملية في مجال القضاء

 هذه من خلال تسليطنا للضوء على ،موضوع تعدد الجرائم في قانون العقوبات الجزائري

ى ا علالمسالة التي تعد من المسائل الموضوعية في قانون العقوبات الجزائري فتسليطه

ول لحللتطرق لو ا ،مختلف جوانبه وذلك بدراسة جميع المسائل التي يثيرها هذا الموضوع

ل قبة لعمومرا مقومةعتبارها درجة عليا بإجتهاد القضائي للمحكمة العليا التي توصل إليها الإ

 .المحاكم والمجالس القضائية التي تعرض عليها القضايا المتعلقة بتعدد الجرائم

 رتكابإعالج المشرع ما قد يثار من مشكلات على الصعيدين العقابي والإجرائي عند 

لعليا مة االجاني عدّة جرائم، والتطرق للحلول التي توصل إليها الإجتهاد القضائي للمحك

 ليهارض عرها درجة عليا مقومة ومراقبة لعمل المحاكم والمجالس القضائية التي تعبإعتبا

عامة أحكام الجزء الأول تحت عنوان المبادئ ال ذلك فيالقضايا المتعلقة بتعدد الجرائم، و

 ول تحتب الأتمهيدية في الكتاب الثاني المعنون بالأفعال والأشخاص الخاضعون للعقوبة البا

 ، الفصل: تعدد الجرائم.عنوان: الجريمة

 يلي: فيماوفي الأخير توصلنا إلى جملة من الإستنتاجات المتمثلة 

لى عتعدد الجرائم هو حالة تحتمل أكثر من وصف قانوني مما يترتب عنه تأثيرا  -1

 العقوبة الجنائية حسب تصنيف الجرائم ونوع الجريمة.

رائم جيختلف أيضا عن  تختلف عدّة مفاهيم قانونية عن مفهوم تعدد الجرائم، كما -2

 .لتعددالتوحيد القانوني التي يعتبرها أغلب التشريعات الوضعية إستثناءا لأحكام ا

نص  توصلنا إلى أن المشرع الجزائري لم ينص بشكل دقيق على تعدد الجرائم، بل -3

دد والتع التي يمكن أن يتحقق في أكثر من صورة المتمثلة في التعدد الماديعلى صوره، 

 المعنوي.

، ق ع ج من 32المادة  حيث قام بإدراج صورة التعدد الصوري للجرائم في نص -4

حدى وهو نص عام يجري على جميع الجرائم سواءا واردة في قانون العقوبات أو في إ

 القوانين المكملة له.
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دّة طق بعإن تعدد الأوصاف القانونية المنطبقة على الفعل الواحد لا يؤدي إلى الن -5

شد وصف الأالأوصاف القانونية، بل يحكم بعقوبة واحدة فقط المقررة للعقوبات بعدد تلك 

ين العليا وهو حالة التعدد الصوري ب المحكمة استقرتمع وجود إستثناء على ذلك 

 جريمتين أو أكثر من قانونين.

ه تحكم شرع الجزائري على القواعد التينص الم فيما يخص التعدد الحقيقي فقد أما -6

عدد د عناصر قيام الت، حدّ ج من ق ع 38 إلى 32المواد قاب في لاسيما من حيث الع

 أكثر أما أورتكاب نفس الشخص جريمتين ،الأول هو إالحقيقي للجرائم في عنصرين

ر لمعياا الأخيرويعد هذا  ،الثاني هو عدم صدور حكم نهائي في واحدة من تلك الجرائم

 . بعيد المميز والفاصل بين التعدد الحقيقي وبين أحد أهم النظم التي تشبهه إلى حد

تعدد بة للأوضحنا كذلك في هذه الدراسة حكم التعدد المادي والتعدد المعنوي، بالنس -7

يا تفاد الوصف الأشد وذلك وهي المعنوي نجد أن المشرع الجزائري قد أخذ بقاعدة عامة

 أو أكثر على المتهم من أجل واقعة إجرامية واحدة. لصدور عقوبتين 

محكمة در الأما بالنسبة للتعدد المادي أخذ كقاعدة عامة بنظام ضم العقوبات، حيث تق -8

انا ن أحيقوبة الذي قد يكوعقوبة عن كل جريمة، كما أخذ بالموازاة بالجمع المادي للع

 .، وذلك بصفة إستثنائيةإلزامي وأحيانا أخرى وجوبي

نح ت والجالمقررة للجاني عند قيام التعدد الحقيقي بين الجنايا أيضا العقوبة وضح -9

لجاني لأمن فابير اوبين المخالفات وبين العقوبة السالبة للحرية، والعقوبات المالية وكذا تدا

ذه ه واحدة، فإن على محكمةالذي يرتكب جنايات أو جنح في وضع التعدد محالة معا 

الحد  دّتهادا تقضي فيه بعقوبة واحدة سالبة للحرية لا تتجاوز مالأخيرة تصدر حكما واح

 الأقصى المقرر للجريمة الأشد.

متهم ها البيقوم المشرع بجمع العقوبات المالية التي تقضي بها عن كل جريمة أدين   -10

ثر وفيما يخص أ ،ج قع 36المادة ما لم تقرر في حكمها بنص صريح عدم جمعها في نص 

 يةالتكميللية والمحاكمات على الجنايات والجنح بالنسبة للعقوبات الماوصورة تعدد المتابعات 

 الأمن فيسري عليها نفس الحكم الذي يسري على صورة وحدة المتابعة. وتدابير
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 قاعدةيتضح من خلال ما تقدم أن المشرع الجزائري أخذ بنظامين: النظام الأول ك 

 كقاعدة ثانيعامة هو عدم الجمع بين العقوبات فيما يتعلق بالجنايات والجنح،أما النظام ال

 .إستثنائية هو الجمع المادي للعقوبات في مجال المخالفات

أجل  يد منأدى إلى إستحداث نظام جد أمام كل الإنتقادات الموجهة للنظامين السابقين

ن الجب ظاميثل في المزج بين النتحقيق الأهداف المرجوة وراء معاقبة الجاني لعل الحل يتم

قف ف موالضم وذلك بأخذ الخصائص الإيجابية لكل منهما وإستحداث نظام قائم عليهما يقو

 هوو لمختلطام اوبات أو النظوهذا النظام يطلق عليه بنظام التعدد القانوني للعق ،وسط بينهما

 .الأكثر تطبيقا في التشريعات الوضعية ومن بينها المشرع الجزائري

تعترض القاضي في تطبيق  التي بعض الإشكاليات على ما سبق نخلص بناءا

 تي:النصوص المتعلقة بتعدد الجرائم وهي التي سنبنيها بتقديم بعض الاقتراحات كالآ

 لتعدد الجرائم في قانون العقوبات.على المشرع وضع تعريف دقيق  -1

وهو  للعقوبات الاستثنائيإستعمل المشرع الجزائري مصطلح الضم ليقصد به الجمع  -2

 أن القضاء وقد رأيناcumulمصطلح غير دقيق مقارنة بما جاء في النص الفرنسي 

 صطلحمالجزائري قد بين أن المقصود بالضم هو الجمع ومع ذلك يستحسن أن يتم إستعمال 

 لجمع بدلا من الضم.ا

ما هو ولا، كالمشرع الجزائري مسألة العقوبات التكميلية، وهل يتم جمعها أ لم يتناول -3

ة اللاحق يلاتالشأن بالنسبة للعقوبات التبعية وتدابير الأمن، ولذا وجب معالجتها في التعد

 تحقيقا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.

ن أفرصة لتدارك الأمر غير  2006ي في قد كان تعديل قانون العقوبات الجزائر -4

ات العقوب انونالمشرع لم يفوت فحسب بل زاد الأمر تعقيدا بعدما ألغي العقوبات التبعية من ق

 نفسه عناء التي تشير إلى العقوبات التبعية على حالها دون أن يكلف 37المادة وأبقى على 

ة لتكميليابات مراجعتها في ضوء هذا الإلغاء، أي أن المشرع الجزائري لم يتناول مسألة العقو

ائم ية الجرشرع وهل يتم جمعها أم لا، ولذا وجب معالجتها في التعديلات اللاحقة تحقيقا لمبدأ

 .والعقوبات
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ص مضمون موضوع بحثنا نجد أن هناك إطناب في المصطلحات أما بخصو -5

 والأفكار القانونية.

، لكنها غير ج ق عمن5المادةعقوبة الإعدام منصوص عليها ضمن  أن نلاحظ في -6

 فعالة لعدم تطبيقها ميدانيا، فهي موقوفة ومجمدة منذ التسعينات.

ها على أثيرتيمة وما مدى تبين لنا من كل هذه الملاحظات أهمية البنيان القانوني للجر -7

 العقوبة بين القانون والممارسة القضائية له كتطبيق قضائي فعال.
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 ن(. س ، منشورات الحلبي الحقوقية، )د ب ن(، )دوبيروت العربيةالمنوفية 
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 ملخص

ة من قبل فرد واحد أو مجموعتعدد الجرائم يشير إلى حالة تكرار إرتكاب الجرائم من 

لمتكرر سطو االأفراد.  يمكن أن يشمل تعدد الجرائم مجموعة واسعة من الأنشطة الإجرامية مثل ال

نية لإلكتروارائم الإحتيال، السرقة، العنف، التلاعب في الأسواق المالية، والإتجار بالمخدرات والج

 وغيرها.

سي اب نفمل. قد يكون الفرد يعاني من إضطرتعدد الجرائم يمكن أن يكون نتيجة لعدةّ عوا

ماء الإنتيدفعه لإرتكاب الجرائم بشكل متكرر، أو يكون متعاطفا مع السلوك الإجرامي ويشعر ب

مما يدفعه  لمجموعة إجرامية، قد يكون التعدد نتيجة لعدم توفر فرص شرعية أو إقتصادية للفرد،

إلى  لتعددحقيق أهدافه. كما يمكن أن يؤدي اإلى اللجوء إلى الجريمة كوسيلة لكسب المال أو ت

 .دوران في حلقة الجريمة، حيث يقوم الفرد بإرتكاب جرائم لتمويل نشاطاته الإجرامية

 

Le phénomène de la récidive criminelle fait référence à la situation ou 

un individu ou un groupe d’individus commet des crimes de manière 

répétée. La récidive criminelle peut inclure un large éventail d’activités 

criminelles telles que les cambriolages répètes, la fraude, le vol, la 

violence, la manipulation des marches financiers, le trafic de drogue, les 

crimes électroniques, et autres. 

La récidive criminelle peut être le résultat de plusieurs facteurs.  

L’individus peut souffrir d’un trouble mental qui le pousse à 

commettre des crimes de manière répétée, ou il peut être en sympathie avec 

le comportement criminel et se sentir affilie à un groupe criminel. La 

récidive peut être le résultat de l’absence d’opportunités légitimes ou 

économique pour l’individu, le poussant à recourir au crime comme moyen 

de gagner de l’argent ou d’atteindre ses objectifs. De plus, la récidive peut 

entrainer un cercle vicieux ou l’individu commet des crimes pour financer 

ses autres activités criminelles. 
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